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 الفصل الثالث
 التشریعیةأثر الحكم بعدم الدستوریة علي السیاسة 

 :تمھید وتقسیم

 :السیاسة التشریعیة مصطلح من شقین 
 .فن إدارة الدولة داخلیاً وخارجیاً: وسیاسة الدولة ھي ببساطة شدیدة ،  السیاسة:الأول

 .بالقیام علي رعایة وإدارة مصالح أفرادھا في الداخل وحفظ وحمایة كیانھا:  داخلیاً
 . لدول الأخري بتنظیم وإدارة علاقاتھا مع ا:وخارجیاً

 ع  ن الس  لطة  ویھ  ا الق  وانین الص  ادرة وھ  ي مجموع  ة القواع  د التش  ریعیة الت  ي تحت   :التش  ریعیة: الث  اني
 . وكذلك اللوائح الصادرة عن السلطة التنفیذیة، التشریعیة

مجموعة القوانین واللوائح التي تسنھا الدول ة لتنظ یم العلاق ة    : "وعلي ھذا فإن السیاسة التشریعیة  تعني  
ف  ي كاف  ة من  احي الحی  اة وذل  ك ، وب  ین الأف  راد فیم  ا بی  نھم م  ن ناحی  ة أخ  ري ، نھ  ا وب  ین الأف  راد م  ن ناحی  ةبی

 )١(" وكذلك المعاھدات التي تنظم علاقة الدولة مع غیرھا من الدول) الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة(
ی   ة والض   ریبیة والأح   وال فتش   مل ب   ذلك التش   ریعات المدنی   ة والجنائی   ة والاقتص   ادیة والتجاری   ة والمال 

 .وأخیراً المعاھدات الدولیة، إلخ.. . الشخصیة والإداریة
 : وعلي ما تقدم

 ووس یلتھا ،  حفظ  كی ان الدول ة و رعای ة أفرادھ ا والقی ام عل ي مص الحھم       غایتھافإن السیاسة التشریعیة    
 )٢(التشریعات المتمثلة في القوانین واللوائح التي تصدرھا

ریة یھدم قواعد تشریعیة سواء في قانون أو لائحة كانت ساریةً في الدولة لحین م ن   والحكم بعدم الدستو  
مم ا یؤك د   ،  بضبط سلوكھم وبتوفی ق أوض اعھم ومص الحھم   – علي ضوء ھذه القواعد    –قام الأفراد   ،  الدھر

 أو  إل  ي عرقل  ة- تبع  اً ل  ذلك –مع  ھ أث  ر الحك  م بع  دم الدس  توریة عل  ي وس  ائل السیاس  ة التش  ریعیة بم  ا ی  ؤدي   
 .تعطیل أھدافھا أو التأثیر السلبي علیھا

  ؟فإلي أي حًد یبلغھ تأثیر الحكم بعدم الدستوریة علي تلك السیاسة
 :للإجابة نتناول الآتي

 .أثرالحكم بعدم الدستوریة ومشكلة الفراغ التشریعي: المبحث الأول
 .الأثر القاعدي للحكم بعدم الدستوریة: المبحث الثاني 
 . أثر الحكم بعدم الدستوریة وظاھرة الأمن القانوني: المبحث الثالث 

 وذلك وفقاً لما یلي                                                                            
 المبحث الأول

 أثر الحكم بعدم الدستوریة ومشكلة الفراغ التشریعي
 ب اختلاف ب ین الفق ھ والقض اء      ه ق وة نف اذ  أن إلغ اء الحكم بعدم الدستوریة یعني إلغاء النص التش ریعي أو   

 وذل ك ،  إلغاء النص وإلغاء ق وة نف اذه  لأن النتیجة واحدة بین،  سیان ولیس شتان   والأمر ،كما سبق وأن رأینا   
                                     

ف ي  ) م ن فقھ اء الم ذھب الحنف ي    (عض الفقھ الاسلامي یري أن السیاسة ھ ي الق انون ذات ھ، حی ث یق ول اب ن النج یم         بل إن ب   )1(
 "ثم رٌسمت السیاسة بأنھا القانون الموضوع لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأموال""البحر الرائق"

 ٤٥ مرجع سابق ص - ترسیخ العمل بالسیاسة الشرعیة–جابر عبد الھادي سالم / د.أ: المصدر
 وف  ي الفق  ھ الاس  لامي تٌس  مي السیاس  ة التش  ریعیة بالسیاس  ة الش  رعیة، والھ  دف والغای  ة واح  د ف  ي ك  ل منھم  ا، وك  ذلك ف  إن    )2(

الوسیلة واحدة وھي التشریعات، ولكن الاختلاف بینھما ھو في مصدر تلك التشریعات ؛ أما مصدر التش ریعات ف ي السیاس ة           
لوضعیة التي ھي من صنع البشر، بینما مصدر التشریعات في السیاس ة الش رعیة ھ ي التش ریعات     التشریعیة ھو التشریعات ا  

 .المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع وغیرھا من مصادر الفقة الاسلامي الأخري 
 . وما بعدھا٢٥  المرجع السابق ص–جابر عبد الھادي سالم / د.أ: یراجع في ذلك أكثر
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 )٣٩٣(

 : ولكن.  ذلك النصامنع تطبیق القاعدة أو القواعد التي احتواھب

 أن یسدّ ھذا الفراغ – حینئذ –لى المشرع ھل یترتب على ھذا المنع إحداث فراغ تشریعي؟ وھل یلزم ع  

 بإصدار تشریع بدیل یتفادى العوار الدستوري؟

وھل معنى إلزام المشرع بإصدار ھ ذا التش ریع الب دیل أن ھ یحم ل اعت داءً م ن جان ب الس لطات القض ائیة            

طات إص ابةً  على السلطة التشریعیة بما یصیب مب دأ الفص ل ب ین الس ل     ) ممثلة في المحكمة الدستوریة العلیا    (

 مباشرةً تؤدي إلى انھیاره وھدمھ؟

نبح  ث المس  ألة ف  ي القض  اء وف  ي الفق  ھ  ونتع  رض ك  ذلك لموق  ف الس  لطة التش  ریعیة إزاء النص  وص           

 .وأخیراً موقف الباحث، التشریعیة المقضي علیھا بعدم الدستوریة

 : نتناول فیھ الآتيوعلي ذلك 

 . موقف القضاء: المطلب الأول

 . وقف الفقھم: المطلب الثاني

 .موقف السلطة التشریعیة: المطلب الثالث

 . موقف الباحث: المطلب الرابع

 المطلب الأول
 موقف القضاء

وأخی  راً لموق  ف محكم  ة القض  اء ، نتع  رض لموق  ف المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وموق  ف محكم  ة ال  نقض 

 .الإداري

 الفرع الأول
 المحكمة الدستوریة العلیا

 :حیث قالت، توریة العلیا من خلال بعض أحكامھانستطلع رأي المحكمة الدس

 من قانون حمایة القیم من العیب الص ادر بالق انون   ٥٠إن إبطال المحكمة الدستوریة العلیا لنص المادة      "

 إلا – والت ي لا تجی ز الطع ن ف ي الأحك ام النھائی ة الص ادرة م ن المحكم ة العلی ا للق یم            ١٩٨٠ لس نة  ٩٥رق م  

 انفتاح طریق الطع ن  – لزوماً –وھو ما یفید ني أن ھذا الحظر یناقض الدستور،     یع –بطریق إعادة النظر    

فیھا تصویباً لأخطائھا القانونیة، إعمالاً لآثار الحكم الصادر في المسائل الدستوریة، ول و ك ان إنف اذ ھ ذه       

 أن الحجی ة   ذل ك الآثار یقتضي تدخلاً تشریعیاً لتحدید الجھة التي تفص ل ف ي ھ ذا الطع ن وكیفی ة تش كیلھا،       

المطلق ة الت  ي أس  بغھا ق  انون المحكم ة الدس  توریة العلی  ا عل  ى أحكامھ  ا ف ي المس  ائل الدس  توریة لازمھ  ا تقی  د     

 م ن  –الناس أجمعین بمضمونھا ونزول الدولة بكامل سلطاتھا وتنظیماتھا علیھ ا، لتعم ل بوس ائلھا وأدواتھ ا          

 )١( ...."قھا على تطبی–ضروریاً خلال السلطة التشریعیة كلما كان ذلك 

 بإنش اء نقاب  ة  ١٩٧٤ لس نة  ٦٧ م ن الق انون رق م    ٤٩إبط ال المحكم ة الدس توریة العلی ا ل نص الم  ادة      "  و
                                     

 ١٦ الجزء السابع ص –المجموعة " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٩ في الدعوى رقم ١٩٩٥ أغسطس ٥ جلسة  حكم)١(
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 )٣٩٤(

یعن ي زوال القی ود الت ي أح اط بھ ا المش رع الطع ن ف ي ق رارات الجمعی ة العمومی ة            المھ ن الفنی ة التطبیقی ة    

 الموضوع ف ي المن اعي الموجھ ة إلیھ ا      لتفصل محكمةدون قید للنقابة الفرعیة وانفتاح طریق الطعن فیھا     

على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا والتزاماً بأبع اده باعتبارھ ا جھ ة الاختص اص بإعم ال أث ره ف ي                

 )١("النزاع الموضوعي المعروض علیھا

وحیث إن الحجی ة المطلق ة الت ي أس بغھا ق انون ھ ذه المحكم ة عل ى أحكامھ ا ف ي المس ائل الدس توریة                  "و  

 م  ن خ  لال الس  لطة   –ا ن  زول الدول  ة بكام  ل س  لطاتھا وتنظیماتھ  ا علیھ  ا لتعم  ل بوس  ائلھا وأدواتھ  ا        لازمھ  

یعن ى أن   على تطبیقھا؛ وإذ كان القضاء بعدم دس توریة ال نص الطع ین    –التشریعیة كلما كان ذلك ضروریاً  

 ض  ده الأم  ر الحظ ر ال  ذي أورده ین  اقض الدس تور، مم  ا یفی  د بالض  رورة انفت اح طری  ق ال  تظلم لم ن ص  در     

 )٢("یقتضي تدخلاً تشریعیاً لتحدید إجراءات ومیعاد وشروط ھذا التظلم، فإن ذلك بتنفیذ حكم التحكیم

 تري المحكمة أن القضاء بعدم دستوریة  ن ص یحصّ ن الأحك ام م ن الطع ن      :من خلال الأحكام السابقة     

ع للت دخل لتحدی د الجھ ات الت ي     م ع دع وة المش ر   ، علیھا یعني انفتاح طریق الطعن عل ي مث ل ھ ذه  الأحك ام         

 .وتشكلیھا والإجراءات أمامھا، سیتم الطعن امامھا

 ٤٩ من قانون تنظ یم الجامع ات الص ادر ب القرار بق انون رق م        ٨٩وبمناسبة الطعن بعدم دستوریة المادة      

 :١٩٧٢لسنة 

 المحكم ة  حیث دفعت ھیئة قضایا الدولة بعدم اختص اص المحكم ة الدس توریة العلی ا بنظ ر ال دعوى لأن            

 ف ي مج ال مباش رتھا لولایتھ ا المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة         ستحل محل السلطة التشریعیةالدستوریة العلیا   

 من الدستور، وذلك من خلال إبدال نص قانوني بغیره بم ا یخ رج ع ن اختص اص المحكم ة الدس توریة           ٨٦

 :فردًت المحكمة على الدفع بالآتيالعلیا، 

ب  أن :  أولاًالمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بنظ  ر ال  دعوى الماثل  ة م  ردود  وحی  ث إن ال  دفع بع  دم اختص  اص  "

 ف ي مذكرت ھ الت ي ق دمھا إل ى ھ ذه المحكم ة أن ھ لا یت وخى ب دعواه ھ ذه غی ر مج رد الحك م بع دم                المدعى أقرّ 

 إل ى  – ودون ت دخل تش ریعي   – المطعون علیھ ا لیك ون إبطالھ ا مؤدی اً بالض رورة        ٨٩دستوریة نص المادة    

منح ون ھ ذه    یتم اثلون مع ھ ف ي مراك زھم القانونی ة وھ م الع املون الم دنیون ف ي الدول ة ال ذین یٌ           مساواتھ بمن 

 الإجازة الخاصة دون قید، أما ماعدا ذل ك م ن طلبات ھ فل یس إلا اس تطراداً غی ر دقی ق یعت ذر عن ھ، وم ردود                  

عبارات التي أفرغ طلباتھ فیھ ا،   من دعواه، ولا اعتداد بالبأن العبرة دائماً بما قصد إلیھ المدعى حقیقةً : ثانیاً

                                     
 مك   رراً ف   ي  ٧الجری   دة الرس   میة، الع   دد  " دس   توریة" ق ١٧ لس   نة ٢٢ ف   ي ال   دعوى رق   م  ١٩٩٦/ ٢ /٣  حك   م جلس   ة  )١(

١٧/٢/١٩٩٦ 
، وحكمھ ا  ١٨/١/٢١ ف ي  ٣ریدة الرسمیة الع دد   ق دستوریة الج٢١ لسنة ٩٢ في الدعوى رقم ٢١ ینایر ٦ من حكم جلسة    )٢(

 ١٩٩٩/ ١٨/٣ في ١١ الجریدة الرسمیة العدد ٦/٣/١٩٩٩ ق دستوریة بجلسة ١٨ لسنة ١٥٥في الدعوى رقم 
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 )٣٩٥(

 ف  ي مبناھ  ا للمع  اني الت  ي أراد حملھ  ا علیھ  ا، ول  م یقص  د الم  دعى ب  دعواه الدس  توریة غی  ر  إذا كان  ت مجافی  ةً

 الص ادر بش أن تنظ یم    ١٩٧٢ لس نة  ٤٩ م ن ق رار رئ یس الجمھوری ة بالق انون رق م       ٨٩مجرد إبط ال الم ادة     

عدماً بعد تجریدھا من قوة نفاذھ ا من ذ إقرارھ ا وھ و م ا ی دخل         الجامعات، لتحیلھا المحكمة الدستوریة العلیا      

 وإن خول السلطة التشریعیة أص لاً اختص اص إق رار النص وص      –بأن الدستور   :  ثالثاً في ولایتھا، ومردود  

القانونی ة باعتب  ار أن ذل  ك مم  ا ی  دخل ف  ي نط  اق ال  دائرة الطبیعی  ة لنش  اطھا، إلا أن إق  رار ھ  ذه النص  وص لا   

ضوع للرقابة القضائیة التي تباشرھا المحكمة الدستوریة العلیا ف ي ش أن دس توریتھا، وھ ى          یعصمھا من الخ  

رقابة غایتھا إبطال ما یكون منھ ا مخالف اً للدس تور، ول و ك ان ذل ك م ن زاوی ة الحق وق الت ي أھ درتھا ض مناً                   

 ...سواء كان إخلالھا بھا مقصوداً ابتداءً أم كان قد وقع عرضاً

یعنى الرجوع في شأن المسائل التي كان  - على ما تقدم -ن النص المطعون فیھ وحیث إن الحكم ببطلا   

 )١ ("...ینظمھا إلى القواعد المقررة بصددھا في قانون العاملین المدنیین بالدولة

 من قانون التقاعد والت أمین والمعاش ات للق وات المس لحة     ٧١وبمناسبة الطعن بعدم دستوریة نص المادة  

 :١٩٧٥ لسنة ٩٠رقم الصادر بالقانون 

 المشار إلیھا فیم ا تض منتھ م ن قص ر إض افة الض مائم والم دد        ٧١أن القضاء بعدم دستوریة المادة    ".... 

 من ھذا القانون على العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام  ٩ و ٨الإضافیة المنصوص علیھا في المادتین      

ى مس اواة الم دعي بالمخ اطبین بأحكامھ ا ف ي مج ال        إل  – ودون ت دخل تش ریعي   -دون غیرھم، یؤدي تلقائیا   

 )٢(.....مانتفاعھم بالحقوق التي كفلتھا لھ

 :اشتمل الحكمان السابقان علي مبدأینوعلیھ فقد 

 .الرجوع إلي القواعد التشریعیة السابقة علي النص المقضي علیھ بعدم الدستوریة : الأول

 .ة یعني الرجوع إلي مبدأ المساواةأن ابطال نص تشریعي یھدم مبدأ المساوا: الثاني

 لس  نة ١٧٨وبمناس بة حكمھ ا بع  دم دس توریة م  ا نص ت علی  ھ الم ادة الخامس ة م  ن المرس وم بق  انون رق م         

 منھ في مج ال تطبیقھ ا ف ي ش أن التع ویض المق در عل ى        ٦ بشأن الإصلاح الزراعي وبسقوط المادة       ١٩٥٢

 لس نة  ١٢٧المادة الرابع ة م ن الق رار بق انون رق م      أساس الضریبة العقاریة، وبعدم دستوریة ما نصت علیھ         

 : بتعدیل أحكام قانون الإصلاح الزراعي وبسقوط المادة الخامسة منھ في مجال تطبیقھا١٩٦١

وحیث إن إلغاء المشرع لنصوص قانونیة بذواتھا یٌفترض أن یكون التنظیم التشریعي الصادر بإلغائھ ا      "

اعتب ر أث ره   ء من ھ ذه المحكم ة بط لان ھ ذا التنظ یم بكام ل أجزائ ھ،        صحیحاً وفقاً للدستور، فإذا تقرر بقضا    

                                     
  ٢٩٧ ص٧المجموعة، الجزء "  دستوریة" ق ١٥ لسنة ٣٣ في الدعوى رقم ١٩٩٥ دیسمبر ٢ من حكم جلسة )١(
 ١٤/١/١٩٩٩ في ٢الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٣١عوى رقم  في الد١٩٩٩/ ٢/١ من حكم جلسة )٢(
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 )٣٩٦(

 )١("منعدماً في شأن النصوص التي عطل سریانھا فلا یزول وجودھا

 :من ھذا الحكم نستنتج الآتي

 . إلغاء المشرع لتنظیم تشریعي بالمخالفة للدستور یعني إبقاء العمل بھذا التشریع

 یقتض ي ت دخل الس لطة التش ریعیة لإق رار ن ص ب دیل         الطع ین وحیث إن إبط ال ھ ذه المحكم ة لل نص     "،  

، إعم الاً للحجی ة المطلق ة الت ي أس بغھا ق انون المحكم ة الدس  توریة        یتلاف ى الع وار الدس توري الس ابق بیان ھ     

العلیا على أحكامھا في المسائل الدستوریة والتي لازمھا نزول الدولة بكامل سلطاتھا علیھا لتعم ل بوس ائلھا           

 )٢(" على تطبیقھا– ضروریاً ومن خلال سلطة التشریع أصلیاً أو فرعیاً، كلما كان ذلك –وأدواتھا 

 لإق  رار ال  نص الب  دیل ال  ذي یح  ل مح  ل ال  نص    - عن  د الض  رورة –أي یل  زم ت  دخل الس  لطة التش  ریعیة  

 .المقضي علیھ بعدم الدستوریة

 ١٩٩٥ لس نة  ٢٤الق وانین أرق ام   وبمناسبة الطعن بعدم دستوریة نص البن د الأول م ن الم ادة الثانی ة م ن          

 فیما تض منتھ م ن قص ر إض افة     ١٩٩٩ لسنة ٢٠ و١٩٩٨ لسنة ٩١ و١٩٩٧ لسنة ٨٣ و١٩٩٦ لسنة  ٣٦و

الزیادة في المعاشات إلى معاش الأج ر المتغی ر عل ى ح الات  اس تحقاق المع اش لبلوغ ھ س ن الش یخوخة أو                  

 :شتراكھم جمیعاً في سداد الاشتراكات المطلوبةالعجز أو الوفاة دون حالات انتھاء الخدمة بالاستقالة رغم ا

فإن الحكم بعدم دستوریة تلك المادة مفاده استحقاق المؤمن عل یھم المنتھ ي خ دمتھم للاس تقالة ف ي زی ادة               

شأنھم في ذلك شأن من بلغ سن الش یخوخة أو اس تحق   % ٨٠المعاشات بإضافة معاش الأجر المتغیر بنسبة   

 )٣ (المعاش لعجز أو الوفاة

 : الآتيفي بلور موقف المحكمة الدستوریة العلیاعلى ما تقدم یتو

 لا یجوز إلزام السلطة التش ریعیة عل ى إص دار تش ریع جدی د یح ل مح ل التش ریع المقض ي علی ھ بع دم                    -

 .ویكون ھذا التدخل عند الضرورة فقط، الدستوریة

 .وریة العودة إلى التشریع السابق على التشریع الذي حٌكم علیھ بعدم الدست-

 : مثل إعمال أسباب الحكم الصادر بعدم الدستوریة التي ترتب على الحكم بعدم الدستوریة-

 . انفتاح طریق التظلم إذا كان النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة كان یقضي بعدم جواز التظلم -  أ

 .المساواة إعمال مبدأ المساواة إذا كان النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة یقوّض مبدأ -ب

 .الموضوعیة للحكم بعدم الدستوریة السابق بیانھا الآثار إعمال-ج 

                                     
 "دستوریة " ق ٦ لسنة ٢٨ في الدعوى رقم ١٩٩٨ یونیھ ٦ من حكم جلسة )١(
 ف   ي  ٤٦الجری   دة الرس   میة الع   دد   " دس   توریة " ق ١٩ لس   نة  ٨٤ ف   ي ال   دعوى رق   م   ١٩٩٩/ ١١ /٦ م   ن حك   م جلس   ة   )٢(

١٨/١١/١٩٩٩ 
 ت  ابع ف  ي  ٥٢الجری  دة الرس  میة ،الع  دد  " دس  توریة" ق ٢٥ لس  نة ٢٦ ف  ي ال  دعوى رق  م  ٢٥ دیس  مبر ١١ م  ن حك  م جلس  ة  )٣(

 ٢٥ الجری  دة الرس میة، الع  دد  ١٢/٦/٢٥بجلس ة  " دس توریة " ق ٢٥ لس  نة ٣٣، وك ذلك حكمھ ا ف  ي ال دعوى رق م     ٢٩/١٢/٢٥
 .٢٣/٦/٢٥تابع في 
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 )٣٩٧(

لا إلزام واضح و، لا یوجد فراغ تشریعي أنھ - كما رأینا في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا      -وھكذا   

 .ومحدد علي المشرع بإصدار نص أو تشریع جدید یتلافي أوجھ عدم الدستوریة

 الفرع الثاني
 نقضمحكمة ال

 ٣/٧/١٩٧١ ق دس توریة بجلس ة   ١ لس نة  ٤بمناسبة ص دور حك م م ن المحكم ة العلی ا ف ي ال دعوى رق م            

 م  ن نظ  ام الع  املین بالقط  اع الع  ام الص  ادر بق  رار رئ  یس الجمھوری  ة رق  م     ٦٠بع  دم دس  توریة ن  ص الم  ادة  

 :١٩٦٧ لسنة ٨٠٢ المعدل بالقرار رقم ١٩٦٦ لسنة ٣٣٠٩

 م ن  ٦٠ إعمالاً لنص الم ادة  هلطاعن قد صدر من البنك المطعون ضدذلك أنھ لما كان قرار فصل ا "... 

 المع دل ب القرار رق م    ١٩٦٦ لسنة ٣٣٠٩نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم     

بت  اریخ ) دس  توریة( ق ١ س  نة ٤، و كان  ت المحكم  ة العلی  ا ق  د قض  ت ف  ي ال  دعوى رق  م   ١٩٦٧ لس  نة ٨٠٢

لت من اختصاص جھات القض اء بق رار جمھ وري وھ و م ا       دّریة ھذه المادة لأنھا ع    بعدم دستو  ٣/٧/١٩٧١

لا یجوز إجراؤه إلا بقانون، وكان لازم ذلك أنھ لا محل لتطبیق ھذه المادة عل ى ق رار فص ل الط اعن، ف إن              

ات  في شأن سریان أحك ام النیاب ة الإداری ة والمحاكم     ١٩٥٩ لسنة ١٩ھذا القرار یكون خاضعاً للقانون رقم  

ال ذي  لھ ا ؛  التأدیبیة على م وظفي المؤسس ات والھیئ ات العام ة والش ركات والجمعی ات والھیئ ات الخاض عة                 

 المشار إلیھ، ولما ك ان مف اده الم ادة    ١٩٦٦ لسنة ٣٣٠٩كان ساریاً قبل العمل بقرار رئیس الجمھوریة رقم   

 بإع ادة تنظ یم النیاب ة الإداری ة     ١٩٥٨ لس نة  ١١٧ الواردة في الباب الثال ث م ن الق انون رق م          –الثامنة عشر   

 أن – آن  ف البی  ان ١٩٥٩ لس  نة ١٩والمحاكم  ات التأدیبی  ة الت  ي أحال  ت إلیھ  ا الم  ادة الثالث  ة م  ن الق  انون رق  م  

 ... الشارع خول المحاكم التأدیبیة سلطة توقیع بعض الجزاءات

 عش  ر م  ن الم  ادة  وال  نص ف  ي البن  د الثال  ث١٩٧٢ لس  نة ٤٧إلا أن  ھ بص  دور ق  انون مجل  س الدول  ة رق  م  

العاشرة  منھ على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في الطعون ف ي الج زاءات الموقع ة     

وكان الطعن في قرار فص ل الط اعن ق د رف ع ف ي      .. . على العاملین بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً     

ن المحكمة التأدیبیة بمجلس الدول ة تك ون    فإ١٩٧٢ لسنة ٤٧ بعد العمل بالقرار بقانون رقم   ٢٤/١٢/١٩٧٣

 ١٥/١٢/١٩٧٤ ق بت اریخ  ٢ لس نة  ٧٠ویك ون للحك م الص ادر منھ ا ف ي الطع ن رق م          ،  ھي المختصة بنظره  

ت ھ أم ام المح اكم العادی ة ف ي      ی حج– أیا كان وجھ ال رأي فی ھ   –بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادتھ إلى عملھ    

 )١ (..."ن الطاعن والمطعون ضدهخصوص استمرار قیام علاقة العمل فیما بی

أن مح اكم مجل س   ؛ وانتھ ت إل ي   عدم دستوریة النص یحل محل ھ ال نص الملغ ي الس ابق علی ھ      أي أن  

 بع  د العم  ل بق  انون مجل  س الدول  ة الص  ادر ب  القرار   وذل  ك، لطعن ف  ي الق  راربنظ  راالدول  ة ھ  ي المختص  ة 

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧بقانون 

                                     
 . ق مدني٤٨ لسنة ١٣٧ في الطعن رقم ٤/٢/١٩٨٥ من حكم جلسة )١(
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 )٣٩٨(

 :وفي حكم لھا أیضاً

 ق ٢ لس نة  ٢٥ ف ي ال دعوي رق م    ٢/٣/١٩٨٥لمحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بت اریخ   لما كانت ا  "... 

ولازم ذلك أنھ لا محل لتطبیق أحكام ھذا ، ١٩٦٤ لسنة   ١٣٤بعدم دستوریة القرار بقانون رقم      " دستوریة"

،  الت أمیم القانون علي أسھم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكیتھا للدولة وفقاً لأحك ام ق وانین    

 )١ ("١٩٦١ لسنة ١١٧وإنما تكون ھذه الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 

 ١٩٦٤ لسنة ١٣٤ ھو القانون السابق علي القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١١٧والقانون رقم 

وذل  ك أن ،  بع  دم الدس  توریة محكم  ة ال  نقض لا ت  ؤمن بوج  ود ف  راغ تش  ریعي ك  أثر للحك  م الص  ادر   اًإذ

 . القانون السابق الملغيالقاضي سیطبق النص أو

 الفرع الثالث
 القضاء الإداري

 ق دس  توریة بع  دم دس  توریة الق  انون رق  م ٢١ لس  نة ١٥٣بمناس  بة حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م  

 :تقول محكمة القضاء الإداري ، )٢( بشأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ١٩٩٩ لسنة ١٥٣

 لس  نة ٣٢الجمعی  ات والمؤسس  ات الأھلی  ة الخاص  ة رق  م   م  ؤدى ذل  ك الحك  م ھ  و إعم  ال أحك  ام ق  انون    "

 على النزاع الماثل بحسبان أن الحكم بعدم دستوریة ق انون الجمعی ات والمؤسس ات الأھلی ة الص ادر              ١٩٦٤

 قد بعث الروح من جدید في قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة الصادر ١٩٩٩ لسنة ١٥٣بالقانون رقم  

  )٣("و القانون الواجب التطبیق على النزاع المعروض وھ١٩٦٤ لسنة ٣٢بالقانون رقم 

لتش  ریع لأن الحك م بع  دم دس توریة تش ریع ھ  و تأش یرة ع ودة      أیض اً  إذاً محكم ة القض اء الإداري ت  ري   

 .  ونفخ الروح فیھالسابق

 المطلب الثاني
 في الفقھ

 :نستطلع آراء بعض الفقھ

 : ثمة فراغ تشریعيیرى أنھ لا یترتب على الحكم بعدم الدستوریة :رأي أول

إذا كان لا یترتب على القضاء بعدم دستوریة النص المطعون فیھ فراغ تشریعي بحی ث یمك ن إرض اء            "

متطلب  ات الحجی  ة المطلق  ة للحك  م بع  دم الدس  توریة ف  ي إط  ار تطبی  ق بقی  ة النص  وص مق  روءة بغی  ر ال  نص      

 )٤( " تشریعي لاحقما ضرورة لتدخلرض كاملاً بغیرغغي، كفى منطوق الحكم للإیفاء بالالمل

                                     
 . ق مدني٦١ لسنة ٣٨٥ في الطعن رقم ١٨/٦/١٩٩٧ من حكم جلسة )١(
                                                                                   ١٧/٦/٢ في ٢٤، الجریدة الرسمیة، العدد ٢ یونیھ ٣ والصادر بجلسة )٢(
 ق، وھ ذا الحك م غی ر منش ور وأش ار      ١ لس نة  ١٤٤٧ ف ي ال دعوى رق م     دائرة المنوفیة– من حكم محكمة القضاء الإداري     )٣(

 ٥ المرجع السابق ص –محمد عبد الواحد الجمیلي / د.إلیھ أ
 . وما بعدھا٩٣٥ مرجع سابق ص –محمد فؤاد عبد الباسط / د.أ )٤(
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 )٣٩٩(

 : یكون بالآتيلفراغ التشریعيا فھذا الرأي یرى أن علاج

 .مجموعھا بعد حذف النص المقضي علیھ بعدم الدستوریةفي  تطبیق النصوص  -١

 )١(  الاستناد إلى منطوق الحكم بعدم الدستوریة لسد الفراغ التشریعي -٢

آث ار الحك م بع دم الدس توریة رغ م أن ھ أش ار        لا یرى ثمة فراغ تشریعي كأثر م ن  ھذا الرأي ومن ثم فإن    

إلى أن متطلبات الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوریة یعني إلزامیة الحكم للجمیع وللكاف ة وكاف ة تنظیم ات       

 .ومؤسسات الدولة ولا یستثنى من ھذا السلطة التشریعیة ذاتھا

 ق دس  توریة بع  دم دس  توریة   ٢١ لس  نة ١٥٣بمناس  بة حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م      :أي ث  انر

 :یقول ھذا الرأي،  سالف الإشارة– بشأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ١٩٩٩ لسنة ١٥٣القانون رقم 

وإنم  ا یع  ود ق  انون   ، أرى أن  ھ لا یوج  د ف  راغ دس  توري أو ق  انوني عل  ى النح  و المخی  ف ال  ذي یظھ  ر       "

ك أن ق   انون الجمعی   ات الملغ   ي ، ذل   ة ل   یحكم أوض   اع الجمعی   ات القائم    ١٩٦٤ لس   نة ٣٢الجمعی   ات رق   م 

 یكون قد تم إلغاؤه بكافة مواده، بما ف ي ذل ك إلغ اء الم ادة     ١٩٩٩ لسنة  ١٥٣رقم  ) المحكوم بعدم دستوریتھ  (

 )٢(" فتعود الحیاة إلیھ١٩٦٤ لسنة ٣٢الخاصة بالقانون القدیم 

 .السابقإذاً یري صاحب ھذا الرأي ان الحكم بعدم دستوریة تشریع یدب الحیاة في التشریع 

والحقیقة أن الحكم بعدم دستوریة تشریع برمتھ یترتب علیھ اعتب ار نس خھ للتش ریع الس ابق        " :رأي ثالث 

وأم ا إذا ك ان المحك وم بع دم دس توریتھ ن ص ف ي تش ریع         ، فیع ود التش ریع الس ابق إل ى الحی اة     ؛ كأن ل م یك ن     

أساس إعمال أصول تفسیر النصوص ولیس تشریعاً بتمامھ فیكون البحث عن القاعدة الواجبة التطبیق على      

عدم دستوریتھ من نصوص التشریع في ض وء المب ادئ العام ة وس ائر     شریعیة بصدد ما ھو قائم لم یتقرر      الت

 )٣("مصادر القواعد القانونیة

 :الحكم بعدم الدستوریة أن یري ھذا الرأيكما 

 . إذا متعلقاً بتشریع بكاملھ یؤدي إلي عودة التشریع السابق علیھ-

 تطبی ق إعم ال أص ول تفس یر ب اقي نص وص التش ریع        :ذل ك  ؤدي م  ، إذا كان متعلق اً ب نص ف ي تش ریع        -

 . القائمة

 : بمناسبة حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلیھ:رأي رابع

 قبول ھ ل و أن المش رع ك ان ق د      – وبأثر رجع ي  –والحقیقة أن اتجاه محكمة القضاء الإداري كان یمكن         "

 الدستوریة إلغاء أو إعدام التشریع المخ الف ولكن ھ ل م یرت ب ھ ذا الإلغ اء أو الإع دام،         رتب على الحكم بعدم   

                                     
 .إعمال الآثار الموضوعیة للحكم:  لعلّ سیادتھ یقصد بذلك)١(
/ د. مش ار إلی ھ ف ي مرج ع أ    ٢ یونیھ ٩ جریدة الأھرام – الحكم بعدم دستوریة قانون الجمعیات  آثار –إبراھیم درویش   / د.أ )٢(

 . وما بعدھا١٧٤ سابق الإشارة ص –عصام أنور سلیم 
 ١٧٥ المرجع السابق ص –عصام أنور سلیم / د.أ )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٠٠(

أي الامتناع عن تطبیق النص، مما " عدم جواز تطبیقھ"وكل ما رتبھ على نشر الحكم في الجریدة الرسمیة     

أو التنفیذی ة حس ب   یعني أن التشریع أو النص المخالف یظل باقیاً إل ى أن تلغی ھ أو تعدل ھ الس لطة التش ریعیة        

 ح ائلاً یمن ع م ن    – في تق دیرنا  –فبقاء النص رغم فقدانھ لقوة نفاذه یقف .. . طبیعة النص وھي ملتزمة بذلك  

 – أخرى واعتباره ھو القانون الواجب التطبیق ومن ثم لیس أمام القاضي إعادة النص القدیم إلى الحیاة مرةً     

م الفص ل ف ي المنازع ة المطروح ة علی ھ مت ى كان ت ص الحة         في مثل ھذه الحالة نظ راً لأن ھ یمتن ع علی ھ ع د          

 سوى اللجوء إلى القواعد التي تنظم الحل في حال ة م ا إذا ل م یج د نص اً      –" منكراً للعدالة"للحكم وإلا اعتبر    

 )١("یطبقھ على ما ھو معروض علیھ

لی  ھ بع  دم  ض  ي عانون الس  ابق عل  ي الق  انون ال  ذي قٌ   ھ  ذا ال  رأي یع  ارض فك  رة تطبی  ق الق      وعلی  ھ ف  إن  
 . للعدالة حتي لا یٌتھم القاضي بأنھ منكرویري اللجوء إلي القواعد العامة، الدستوریة

) مجل  س الش  عب (یترت  ب عل  ى الحك  م بع  دم الدس  توریة ع  دم اعت  داد الس  لطة التش  ریعیة     " :رأي خ  امس
الدس توري  القض اء  بالنص الذي حكم بعدم دستوریتھ، ویتعین علیھا استبدال نص جدی د ب ھ یتف ق م ع أحك ام            

لكامل  ة للق انون یتع  ین إق  رار  إذا م ا رأت موجب  اً لھ ذا ال  نص، وإذا ش مل الحك  م بع دم الدس  توریة النص وص ا     
جدی د یح ل محل ھ والعم ل عل ى الحیلول ة دون التع رض لأخط ار الف راغ الق انوني ال ذي ق د ی نجم ع ن                   ن  قانو

 )٢(.ذلك
 :خلاصة القول عند ھذا الرأي

 نص في قانون تكون السلطة التشریعیة بالخیار ب ین اص دار ن ص جدی د      في حالة الحكم بعدم دستوریة -
أما في حالة عدم دستوریة النصوص القانون بالكامل ھنا یل زم عل ي الس لطة التش ریعیة     ،  وبین عدم اصداره  

 .إصدار تشریع جدید منعاً من أخطار الفراغ التشریعي
لم ان الت  دخل لإلغ اء الق انون المحك  وم    الحك م الص  ادر بع دم الدس توریة یف  رض عل ى البر    " :رأي س ادس 

ویرج  ع ذل  ك إل  ى أن الحك  م بع  دم    ، بع  دم دس  توریتھ م  ن ناحی  ة، وإص  دار ق  انون جدی  د م  ن ناحی  ة أخ  رى       
 فراغ  اً – ع  ادةً –الدس  توریة یح  ي الوض  ع الس  ابق عل  ى الق  انون المحك  وم بع  دم دس  توریتھ، وھ  و م  ا یخل  ق   

 ب أن یخ رج م ن حلب ة الق انون الوض عي للدول ة        اًلم ان ملزم   تشریعیاً یجب على البرلمان ملئھ، وإذا ك ان البر    
القانون المحكوم بعدم دستوریتھ فور نشر الحكم ف ي الجری دة الرس میة فإن ھ غی ر مل زم بمیع اد مح دد یتع ین                

 )٣("علیھ أن یصدر خلالھ القانون الجدید
در ف ي ال دعوى الدس توریة    القاعدة أن السلطة التشریعیة تقوم بتنفیذ الحكم الصا: "وعند ھذا الرأي كذلك 

اختیاراً، وأنھ ینبغي الاعتماد على حسن نیتھا في ھ ذا المج ال، لأن ھ لا توج د س لطة تس تطیع إجبارھ ا عل ى            

 )٤("تقدم ولاء الطاعة للمحكمة الدستوریة العلیا
والبرلم ان مل زم بإلغ اء    ، ھذا الرأي صریح جداً في أن الحكم بعدم الدستوریة ی ؤدي إل ي ف راغ تش ریعي         

                                     
 .حكم محكمة القضاء الإداري سالف الإشارة، وكان رأي سیادتھ بمناسبة ٥١ المرجع السابق ص –محمد عبد الواحد الجمیلي / د.أ )١(
 ٣١ مرجع سابق ص – الحمایة الدستوریة –أحمد فتحي سرور / د.أ )٢(
 ٤٩٤ المرجع السابق ص –رفعت عید سید / د.أ )٣(
 ی  ري الباح  ث فی  ھ أن  ھ مناص  رةً للفص  ل الجام  د ب  ین    – فض  لاً عل  ي غل  وه  –المرج  ع الس  ابق نف  س الص  فحة، وھ  ذا الق  ول    )٤(

 . ومؤشر خطیر علي استبداد السلطة التشریعیة، ودعوة صریحة لتجاھل أحكام المحكمة الدستوریةالسلطات،
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 )٤٠١(

 إل زام البرلم ان عل ي    - م ن ناحی ة أخ ري   –ولكن لا یمك ن  ، التشریع أو النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة  

 . إصدار تشریع أو نص جدید لأنھ ینفذ حكم المحكمة الدستوریة طواعیةً واختیاراً لا كرھاً أو إجباراً

 :مما تقدم نستطیع أن نحدد الآراء السابقة في الآتي

 : علیھ بعدم الدستوریة تشریع بكاملھإذا كان المحكوم -١

 .  تدب الحیاة في التشریع السابق علیھ في رأي-  

 . تلتزم السلطة التشریعیة إصدار تشریع جدید في رأي آخر-  

 . اللجوء إلى القواعد العامة لسد الفراغ التشریعي في رأي ثالث- 

 :إذا كان المحكوم علیھ بعدم الدستوریة نص في تشریع -٢

 .تطبیق النصوص في مجموعھا محذوفاً منھا النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة -   

 . وأن البحث في أسباب الحكم ستفي الحاجة -   

مص ادر  ة وسائرالاعتماد على إعمال أصول تفس یر النص وص التش ریعیة ف ي ض وء المب ادئ العام              -   

 )١( القواعد القانونیة

                                     
 بشأن عدم دستوریة ٢٨ / ١ / ٢٩ في ٢٨ لسنة ١ وھذا ما قامت بھ بالفعل وزارة العدل، حیث صدر الكتاب الدوري رقم   )١(

 :لجان العمل الخماسیة  جاء فیھ
 ق دس توریة حكمھ ا المنش ور بت اریخ     ٢٧ لس نة  ٢٦ في القض یة رق م   ٢٨ / ١ / ١٣جلسة أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا ب 

 مع دلا بالق انون   ٢٣ لس نة  ١٢من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  ) ٧٢، ٧١(  بعدم دستوریة نص المادتین     ٢٧ / ١ / ٢٨
د أقص اه عش رة أی ام م ن ت اریخ تق دیم الطل ب        ، فإذا لم تتم التس ویة ف ي موع    ٧ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٢٥ لسنة ٩رقم  

م ن ھ ذا الق انون ف ي موع د أقص اه خمس ة وأربع ون         ) ٧١(جاز لكل منھما اللجوء إلي اللجنة القضائیة المشار إلیھا في الم ادة         
زاع یوماَ من تاریخ النزاع وإلا سقط حقھ في عرض الأمر علي اللجنة  ولأي منھما التق دم للجھ ة الإداری ة بطل ب لع رض الن          

 .على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلیھ 
 . بتشكیل اللجان الخماسیة بالمحاكم الابتدائیة ٢٣ لسنة ٣٥٣٩وسقوط قرار وزیر العدل رقم 

ویترت ب عل  ى القض  اء بع  دم دس  توریة ھ  ذه النص  وص زوال اللج  ان الخماس یة م  ن الوج  ود الق  انوني لا م  ن ت  اریخ نش  ر حك  م     
علیا وإنما تزول ابتداء من تاریخ إقرار النصوص المقضي بعدم دستوریتھا فالحكم المذكور كاشف ع ن      المحكمة الدستوریة ال  

عوار لحق التنظیم التشریعي لتلك اللجان منذ نشأتھا ومن ثم فإن ولایتھا تزول بالنسبة لس ائر الأنزع ة الت ي كان ت تن درج ف ي          
ویرتد الأم ر  د صار باتا قبل نشر حكم المحكمة الدستوریة العلیا اختصاصھا ویصبح متعیبا كل قرار صادر منھا إذا لم یكن ق       

إلى الأصل الع ام ف ي اختص اص المح اكم ص احبة الولای ة العام ة وعل ى ذل ك ف إن الاختص اص بال دعاوى العمالی ة الفردی ة                
ویخض ع الطع ن ف ي    یخضع للقواعد العامة في توزیع الاختصاص بین المحاكم الابتدائیة والمحاكم الجزئیة نوعی اً وقیمی اً        

 .الأحكام التي تصدر في الدعاوى العمالیة سواء من المحكمة الجزئیة أو المحكمة الابتدائیة للقواعد العامة 
وبالنسبة للدعاوى المتداولة أمام اللجان حالیا فاعتبارا من الیوم التالي لنشر حكم المحكمة الدس توریة العلی ا بالجری دة الرس میة      

جمیع الدعاوى المتداولة بالجلسات أمام اللجان إلى المحاكم التي أص بحت مختص ة نوعی اً وقیمی اً ومحلی اً      یتعین أن تحال فورا   
 .بنظرھا مع تحدید جلسات لنظرھا یخطر الخصوم بھا بمعرفة قلم الكتاب 

الدستوریة العلیا المش ار  وبالنسبة للدعاوى العمالیة المحجوزة للقرار أمام اللجان یتعین على اللجان إعمالا لأثر حكم المحكمة     
إلیھ أن تعید للمرافعة جمیع الدعاوى العمالیة المحجوزة للق رار أمامھ ا تمھی دا لإحالتھ ا إل ى المحكم ة المختص ة نوعی اً وقیمی اً              

 .ومحلیاً على التفصیل الوارد فیما تقدم مع تحدید جلسات لنظرھا یخطر الخصوم بھا بمعرفة قلم الكتاب 
 إل  ى أن –یة الأوض  اع الناش  ئة ع  ن القض  اء بع  دم دس  توریة النص  وص المنش  ئة للج  ان الخماس  یة   وحرص  اً عل  ى س  رعة تص  ف

 یصح تعجیل النط ق ب القرار إذا ك ان مح ددا للنط ق ب ھ جلس ة بعی دة بحی ث          –یصدر التعدیل التشریعي المرتقب في ھذا الشأن  
لج ان الخماس یة للمرافع ة وإحالتھ ا إل ى المحكم ة       تتم في اق رب وق ت إع ادة جمی ع ال دعاوى العمالی ة المحج وزة للق رار أم ام ال              

 .المختصة وتحدید جلسات لنظرھا وإخطار الخصوم بھا واستئناف نظرھا 
ونظرا للأھمیة المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضایا العمالیة في سبیل تحقیق العدالة الناجزة فیھ ا فإنن ا ن دعو الس ادة            

 .یة إلى مراعاة القواعد المتقدم ذكرھا في شأن تلك القضایا القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائ
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 )٤٠٢(

 المطلب الثالث
 یة موقف السلطة التشریع

 إل ي بع ض الح الات الت ي  یق وم مجل س الش عب بإص دار تش ریع ب دیل أو ن ص            – في ھذا المق ام     –نشیر  

بدیل لسد الفراغ التشریعي المترتب على حكم المحكمة الدستوریة العلیا بع دم دس توریة ال نص أو التش ریع،       

 :وذلك في الآتي

بع دم دس توریة   ١٦/٥/١٩٨٢بجلس ة  " دس توریة " ق ١ لسنة ١٠بعد الحكم الصادر في الدعوي رقم   ) ١

 فیم ا تض منتھ م  ن ع دم ج  واز الطع ن ف  ي     ١٩٧٢ لس  نة ٤٦لس لطة القض  ائیة رق م    م ن ق  انون ا ٨٣/١الم ادة  

 .قرارات نقل وندب رجال القضاء والنیابة العامة والقرارات الاداریة النھائیة بأي شأن من شئونھم

 .٢٩/٦/٢٠٠٦ تابع في ٢٦سمیة العدد  المنشور بالجریدة الر٢٠٠٦ لسنة ١٤٢صدر القانون رقم 

 بجلس   ة "دس   توریة" ق ٢ لس   نة ٢٨وبٌعی   د حك   م المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا ف   ي ال   دعوى رق   م       ) ٢

 "أحوال شخصیة "١٩٧٩ لسنة ٤٤ بعدم دستوریة القرار بقانون رقم ٤/٥/١٩٨٥

الشخص یة،   بتعدیل بعض أحك ام ق وانین الأح وال    ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠ أصدر مجلس الشعب القانون رقم      

 .  ٤/٧/١٩٨٥ تابع في ٢٧ونشر بالجریدة الرسمیة بالعدد 

 ق دس    توریة بجلس    ة ١٢ لس    نة ٢٦حك    م المحكم    ة الدس    توریة العلی    ا ف    ي ال    دعوى رق    م  بع    د و) ٣

م  ن ق  انون الإج  راءات الجنائی  ة   ) أ( مك  رراً ٢٠٨ بع  دم دس  توریة الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة    ٥/١٠/١٩٩٦

) ب( مك رراً  ٢٠٨  وبس قوط فقرتیھ ا الثانی ة والثالث ة وك ذلك الم ادة      ١٩٥٠ة  لس ن  ١٥٠الصادر بالقانون رقم    

  ؛من ھذا القانون

ع ن  ) ب( مك رراً  ٢٠٨ مك رراً والم ادة   ٢٠٨ بتع دیل ن ص الم ادة    ١٩٩٨ لس نة  ١٧٤صدر القانون رقم   

ي  مك  رراً ف    ٥١ونش  ر بالجری  دة الرس  میة الع  دد    ، مص  ادرة أم  وال الم  تھم وأقارب  ھ بمعرف  ة النائ  ب الع  ام      

٢٠/١٢/١٩٩٨ . 

 :بعد أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة  في الدعاوي الآتیة) ٤

 . ١٨/٣/١٩٩٥بجلسة " دستوریة" ق ٩ لسنة ٦ الدعوي رقم -

 .٦/٧/١٩٩٦بجلسة" دستوریة" ق ١٥ لسنة ٤ الدعوي رقم -

 .٤/١/١٩٩٧بجلسة " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٣ الدعوي رقم -

 . ٢٢/٢/١٩٩٧بجلسة " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٤٤ الدعوي رقم - 

 ف ي ش أن ت أجیر وبی ع     ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٢٩ة الم اد یة جمی ع ح الات   وذلك بعدم دس تور  

 )بفقرتیھا الأولي والثانیة (جرأوتنظیم العلاقة بین المؤجر والمست، الأماكن

 .٢٦/٣/١٩٩٧ في  مكرر١٢ونشر بالجریدة الرسمیة بالعدد ، ١٩٩٧ لسنة ٦ صدر القانون رقم 

 : أحكام المحكمة الصادرة  في الدعاوى الاتیة وبعد)٥

 .٧/٣/١٩٩٨بجلسة " دستوریة" ق ١٩ لسنة ١٦٢ الدعوي رقم - 
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 )٤٠٣(

 .٦/٥/٢٠٠٠ ق دستوریة بجلسة ١٩ لسنة ١٩٣ الدعوي رقم - 

 . ٤/٨/٢٠٠١بجلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٢ لسنة ٥ الدعوي رقم - 

 م ن ق انون تنظ یم ھیئ ة قض ایا الدول ة رق م        ٢٥لات التي تض منتھا الم ادة   وذلك بعدم دستوریة جمیع الحا   

 . ١٩٦٣ لسنة ٧٥

 بتعدیل بعض أحكام قانون ھیئة قضایا الدولة الص ادر  ٢٠٠٢ لسنة ٢أصدر مجلس الشعب القانون رقم  

 .٢٠/١/٢٠٠٢ مكرر في ٢ونشر بالجریدة الرسمیة العدد ، ١٩٦٣ لسنة ٧٥بالقرار بالقانون رقم 

 بع  دم ٩/٩/٢٠٠٠ بجلس  ة ٢١ لس  نة ١٥١ع  د حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ال  دعوى رق  م    وب) ٦

 م  ن ق  انون الس  لطة القض  ائیة الص  ادر بق  رار رئ  یس الجمھوری  ة     ٩٨دس  توریة الفق  رة الأخی  رة م  ن الم  ادة    

 .١٩٧٢ لسنة ٤٦بالقانون رقم 

 ٢٦بالجری دة الرس میة الع دد     المنش ور  ٢٠٠٦ لس نة  ١٤٢ بموج ب الق انون رق م    ٩٨ ت م اس تبدال الم ادة    

تأدی ب القض اة بجمی ع درج اتھم یك ون م ن اختص اص        : " حی ث أص بح نص ھا ك الآتي    ٢٩/٦/٢٠٠٦تابع في  

مجلس یشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف م ن غی ر أعض اء مجل س القض اء الأعل ى رئیس اً وعض ویة           

د غیاب الرئیس أو أحد الأعضاء أو أقدم قاضین بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئیس محكمة الاستئناف، وعن   

 .وجود مانع لدیھ یحل محلھ الذي یلیھ في الأقدمیة

 :تلك الأمثلةبعض والغرض من ضرب 

ھو التدلیل علي مدي تمتع السلطة التشریعیة فعلاً بحقھا ف ي إص دار التش ریع أو ال نص الب دیل ع ن ذاك             

ودلی ل ذل ك الم دد المتباین ة     ، ومت ي ت راءي لھ ا   ، وبلا معقب علیھا م ن أح د  ، الذي حكم علیھ بعدم الدستوریة    

وقد تقل إلي ش ھرین  ، ةفقد تبلغ أكثر من أربعة عشر سنبین الحكم بعدم الدستوریة وإصدار التشریع البدیل      

 .وفي أي وقت شاءت، لك ووفق سلطتھا التقدیریةاثنین حسبما تتراءي السلطة التشریعیة في ذ

 المطلب الرابع
 موقف الباحث

 الس لطة التش ریعیة   وأن، الحكم بع دم الدس توریة یخل ف وراءه فراغ اً تش ریعیاً لا محال ة       حث أن   یري البا 

یلتزم  ان التزام  اً واض  حاً وص  ریحاً بوج  وب إص  دار  ) ف  ي مج  ال إص  دار الل  وائح (وك  ذلك الس  لطة التنفیذی  ة 

 :تیةتشریع أو نص تشریعي بدیل یحل محل النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة وذلك للأسباب الآ

 :مقتضیات وفروض الحجیة المطلقة: أولاً

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م       ٤٩ ما جاء بنص الفقرة الأولي من الم ادة    

 .ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافةأحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر "على 

 :وعلیھ فإن

لحجیة المطلق ة للحك م الص ادر ف ي ال دعوى الدس توریة وإلزامیت ھ لجمی ع س لطات               مفردات وأبجدیات ا   -

ف ي الوق ت   و،  ال نص المحك وم علی ھ بع دم الدس توریة      الق انون أو الدولة وللكاف ة تف رض عل ي المش رع إلغ اء       
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 )٤٠٤(

 . یتلافي فیھ أوجھ عدم الدستوریةنفسھ إصدار النص البدیل

لزم نفسھا بھ قب ل  لتشریعیة ذاتھا ؛  فالواجب علیھا أن تٌ ولأن نص الحجیة المطلقة صادر من السلطة ا   -

 .غیرھا ؛ فضلاً علي أنھا من المخاطبین بھذا النص باعتبارھا إحدي سلطات الدولة

،  القول بأن للسلطة التشریعیة الس لطة التقدیری ة ف ي اص دار التش ریع الب دیل یعص ف بالحجی ة المطلق ة             -

فلس وف یف تح الب اب عل ي     ، لق وانین والل وائح ذاتھ ا ف ي مھ ب ال ریح      ویضع الرقابة القضائیة علي دس توریة ا     

مصراعیھ امام السلطتین الأخرتین لمخالفة الحجیة المطلقة ؛ فتتمسك السلطة القضائیة ھي الأخري  بحقھ ا    

وك  ذلك تفع  ل ، ف  ي تطبی  ق أو ع  دم تطبی  ق ال  نص المقض  ي علی  ھ بع  دم الدس  توریة حس  بما یت  راءي لھ  ا ذل  ك   

 . ةالسلطة التنفیذی

فھ  ل تنف  ذ الحجی  ة المطلق  ة ف  ي ح  ق الس  لطة القض  ائیة والس  لطة التنفیذی  ة ث  م تق  ف عن  د أعت  اب الس  لطة       

 !!وصد أمامھا الأبواب فستفتح فلا یٌفتح لھا إلا بمشیئتھا ؟التشریعیة فتٌ

 : علي دستوریة القوانین واللوائح ابقة الس السیاسیةةالتوازي مع نظم الرقاب: ثانیاً

عدم دس توریة ال نص أو التش ریع أن تق وم      الحكم بعند السابقى  في مجال الرقابة السیاسیة   فإذا كان الأمر  

الھیئة المنوط بھا الرقابة بإعادة التشریع إلي المجلس النیابي مرةً أخ ري لیق دم مش روع ق انون ب دیل یتف ادي         

م الرقاب  ة القض  ائیة  ف  ي نظ  -ع  یلت  زم المش  ر– وب  التوازي م  ع تل  ك الرقاب  ة –أوج  ھ ع  دم الدس  توریة ؛ فإن  ھ 

 )١( بإصدار النص أو التشریع البدیل -اللاحقة

 :مبدأ الفصل المرن بین السلطات: ثالثاً

من المؤكد علي صعید الواقع أن الفصل الجامد بین سلطات الدولة مؤداه أن تعمل كل سلطة ف ي مح یط           

عیق التقدم والتنمیة في كافة  معھ الحیاة في جمیع مرافق ومؤسسات الدولة وی   منفصل عن الأخري مما یشلً    

 .المجالات

أما الفصل المرن بین تلك السلطات فمعناه أن تعمل كل سلطة وفق المنظومة العامة في الدولة في إطار   

من التعاون المتبادل بینھا، فكل س لطة تعم ل وتب دع ب ل وتغ رد ولك ن بالتع اون م ع الس رب كل ھ حت ي ت ؤتي               

 .ثمارھا في جمیع مناحي الحیاة

أن تس  تجیب الس  لطة یل  زم مع  ھ ن  د الحك  م الص  ادر بع  دم الدس  توریة  الفص  ل الم  رن أن  ھ عأبج  دیاتوم  ن 

وف ي الوق ت ذات ھ    ، التشریعیة لھذا الحكم القضائي فتلغ ي التش ریع أو ال نص المقض ي علی ھ بع دم الدس توریة           

تقری ر   ف ي  ومم ا یؤی د ذل ك م ا س بق قول ھ أن ھ ق د ج اء         ، تصدر التشریع أو النص الب دیل ف ور ص دور الحك م      

 لس  نة ٤٨ بمجل  س الش  عب عن  د مناقش  ة مش  روع ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م    اللجن  ة التش  ریعیة

١٩٧٩:  

إن الرقابة على دستوریة القوانین وما قد تصل إلیھ الھیئة المنوط بھا الرقابة من إلغاء التشریعات غیر      "
                                     

 ٢٣١ مرجع سابق ص – رقایة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)١(
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 )٤٠٥(

ظیف ة التش ریعیة ب ین البرلم ان والھیئ ة المن وط بھ ا        الدستوریة یمكن اعتباره نوعاً من التوزیع الدستوري للو  

وذل ك تأسیس اً عل ي أن إلغ اء التش ریع غی ر الدس توري ھ و ف ي حقیق ة الأم ر             ،  الفصل في دس توریة الق وانین     

 حیث یترتب علي ھذا الإلغاء ، مھمة تشریعیة وعمل تشریعي تختص بھ السلطة التشریعیة في الأساس

 )١("لقاعدة التشریعیة غیر الدستوریة الملغاة وضع قاعدة تشریعیة جدیدة عكس ا

وھذا القول صادر أیضاً عن السلطة التشریعیة مما یؤكد علي التزامھا الذاتي علي إصدار تش ریع جدی د      

 .یحل محل التشریع السابق الذي قضي علیھ بعدم الدستوریة

التش  ریعیة وأص  درت ل  ن یض  یر مب  دأ الفص  ل ب  ین الس  لطات ش  یئاً ل  و اس  تجابت الس  لطة     : وف  ي الجمل  ة

وترس یخاً لدول ة الق انون    ، تحقیقاً للتع اون المتب ادل ب ین الس لطات     ، التشریع البدیل فور الحكم بعد الدستوریة 

 .بخضوع السلطة التشریعیة لنص تشریعي ھي التي سنًتھ لا غیرھا

 :بعد الحكم بعدم الدستوریة" الضرورة"عدم جدوي استدعاء ظرف: رابعاً

م ة الدس توریة    ؛ ف إذا م ا حكم ت علی ھ المحك    صدور التشریع كان ض روریاً  ل عقلاً أن  من غیر المقبو  -

 . یصبح التشریع البدیل غیر ضروري، تھالعلیا بعدم دستوری

وبع  د الحك  م لا ض  رورة لتش  ریع ، ھ  ل التش  ریع یك  ون ض  روریاً قب  ل الحك  م بع  دم دس  توریتھ : والس  ؤال 

 بدیل؟

 یتھ؟ ھل یٌضفي علیھ رداء الضرورة أم یٌنزع عنھ؟وماذا لو لم تحكم المحكمة بعدم دستور

 :یع البدیلالحاجة دائماً إلي صدور التشر: خامساً 

ما سبق أن قررتھ المحكمة الدس توریة العلی ا ف ي أحكامھ ا بع دم دس توریة التش ریع ال ذي یحصّ ن بع ض                   

یع  اده وأحوال  ھ  یل  زم مع  ھ اص  دار تش  ریع یب  ین جھ  ة الطع  ن وم    ، الأحك  ام أو الق  رارات م  ن الطع  ن علیھ  ا   

 .وشروطھ وغیرھا ؛ فضلاً علي وجود مشكلة الفراغ التشریعي بالفعل علي صعید الواقع العملي

طبع اً ف ي الوق ت    (ففي الفترة ما بین الحكم بعدم دستوریة ن ص أو تش ریع وب ین إص دار التش ریع الب دیل               

 المعروض  ة علیھ  ا أو الت  ي   ل  ن تج  دً المح  اكم م  ا تطبق  ھ عل  ي المنازع  ات    )  ال  ذي ت  راه الس  لطة التش  ریعیة  

 . ستعرض علیھا مستقبلاً والتي تتعلق بنص أو تشریع المقضي علیھ بعدم الدستوریة

 :رداً علي مقولة السلطة التقدیریة للمشرع: سادساً

لك  ن إلغ  اء ،  م ن إطلاق  ات الس لطة التقدیری  ة للمش رع   – بوج ھ ع  ام  –إص دار التش  ریعات وإلغاؤھ ا ھ  ي   

 یك ون ف ي ھ ذه الحال ة عل ي غی ر إرادة المش رع أي        –ل ة الحك م بع دم دس توریتھ      ف ي حا –ال نص أوالتش ریع   

 .ومن ثم یلزم علیھ إصدار النص البدیل تفادیاً لمشكلة الفراغ التشریعي، خارج نطاق سلطتھ التقدیریة

                                     
  ٣٥٦ سابق الاشارة إلیھ ـ ص – العدد الثامن – ١٩٧٩ أغسطس – النشرة التشریعیة )١(
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 )٤٠٦(

 :في الرد علي علاجات القضاء والفقھ لمشكلة الفراغ التشریعي : سابعاً

ھ مشكلة الفراغ التشریعي ب نفخ ال روح ف ي التش ریع الس ابق  وعودت ھ إل ي        رأینا كیف عالج القضاء والفق   

أو تفس یر التش ریع بكامل ھ مح ذوفاً من ھ ال نص       ، )ف ي حال ة ع دم دس توریة تش ریع بكامل ھ           ( أخري الحیاة مرةً 

 الغیر دستوري وإعم ال أس باب حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا وتطبی ق القواع د والمب ادئ العام ة وغیرھ ا            

 )١( )حالة عدم دستوریة نص في تشریعفي (

لكن فقط لمحكمة الموضوع التي أحالت الدعوي إلي ، ھذه العلاجات مفیدة جداً واسعافات أولیة وعاجلة     

لأنھ ا مض طرة إل ي    ، المحكمة الدستوریة العلیا للنظر في مدي دس توریة ال نص أو التش ریع المطع ون علی ھ           

 . لدعوي الموضوعیةذلك للفصل في النزاع المعروض علیھا في ا

ولكنھا لن تجدي نفعاً في المنازعات الأخري التي تقام لاحقاً  والتي تملأ س احات المح اكم إذا م ا ارت بط             

 . الدستوریةمكم علیھ بعدالنزاع بنص حٌ

قبل عقلاً أن تجتھ د ك ل محكم ة بإعم ال ق انون مع ین حس بما یت راءي لھ ا ؛ محكم ة  تطب ق قواع د                فھل یٌ 

وأخري ستطبق القانون السابق علي القانون المحكوم علی ھ بع دم الدس توریة وأخ ري     ، امةعامة أو مبادئ ع 

 !!سترجئ الفصل في المنازعة إلي أجل غیر مسمي ریثما یصدر التشریع البدیل ؟

 ألا یعصف ذلك بمبدأ المساواة باحتكام الجمیع إلي نص أو تشریع واحد محدد سلفاً ؟

محكم  ة الدس  توریة تناش  د المش  رع وت  دعوه إل  ي إص  دار التش  ریع الب  دیل       إذا كان  ت ال.... ثامن  اً وأخی  راً 

ة موقفھ ا إزاء الس لطة التش ریعیة خش یة أن تٌ تھم بالتع دي       یفقد یٌقبل منھا ذل ك نظ راً لحساس    ،  وبطریقة حثیثة 

علي السلطة التشریعیة ؛ فلا یمكن قبول ذلك من الفقھ الذي كان علیھ أن یناصر المحكمة ویش دّ م ن أزرھ ا      

 .  بأن المشرع ملزم بإصدار التشریع البدیل وفور صدور الحكم بعدم الدستوریة- قولاً واحداً–ویطالب 

 :لذا یري الباحث 

ة وفي فت رة زمنی   ، لا مفر عن إصدار المشرع لنص أو تشریع بدیل فور نشر الحكم بعدم الدستوریة   أنھ  
،  وراءه فراغ اً تش  ریعیاً -ب لا ری  ب   - یخل  فلأن  الحك م بع  دم الدس توریة  ، ا عل  ي س بیل الإل  زام وھ ذ معقول ة  

 ھ  ذا الف  راغ بإص  دار  فیج  ب س  دً،  الت  ي لا یمك  ن نكرانھ  ا أو جحودھ  ا والعملی  ةوھ  ذه ھ  ي الحقیق  ة الواقعی  ة  
، ھ ي حل ول وقتی ة    وأن ما قال ب ھ الفق ھ والقض اء   ، نصوص تشریعیة بدیلة تتلافى فیھ أوجھ عدم الدستوریة     

 )٢( والواقعیة اجات العملیةفضلاً علي أنھا لا تلبي الاحتی

                                     
لاحتیاطی ة للتش ریع المنص وص علیھ ا ف ي الفق رة الثانی ة م ن الم ادة الأول ي م ن الق انون             لعلّ ما قصده الفقھ ھ و المص ادر ا     )١(

فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیق ھ حك م القاض ي بمقتض ي الع رف ؛ ف إذا ل م یوج د فبمقتض ي          "المدني والتي تنص علي  
 " عد العدالةمبادئ الشریعة الاسلامیة ؛ فإذا لم یوجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبیبعي وقوا

وھذا إنما یكون عند عدم وجود التشریع الأصلي، ولكننا أمام تش ریع ك ان موج وداً وس اریاً ومطبق اً بالفع ل وحٌك م علی ھ بع دم            
م  ع الأخ  ذ . الدس توریة، وھ  ذا یؤك  د أن الاس تعانة بالمص  ادر الاحتیاطی  ة تك ون بص  فة مؤقت  ة لح ین ص  دور التش  ریع الأص لي      

الشریعة الاسلامیة أصبحت المصدر الرئیسي للتشریع بموجب التع دیلات الدس توریة الص ادرة ف ي     بالاعتبار طبعاً أن مبادئ     
 . علي النحو السابق بیانھ في أكثر من موضع من ھذا البحث٢٢/٥/١٩٨

  لا یل زم معھ ا إص دار نصوص اً بدیل ةً عنھ ا عن د الحك م بع دم دس توریتھا ولا          - بالفع ل  - ھذا مع التسلیم أنھ توجد نصوص     )٢(
 :یتخلف عنھا أي فراغ تشریعي، ، ومن أمثلة تلك النصوص
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 )٤٠٧(

 المبحث الثاني
 الأثر القاعدي للحكم بعدم الدستوریة

ك م  ، وذلك تعقیباً علي حیعد قاعدةً تشریعیةًفي حكم لمحكمة النقض صرحت بأن الحكم بعدم الدستوریة      

وال ذي قض ى بع دم    ١٦/٥/١٩٨١ ق دس توریة بجلس ة   ١ لس نة    ٥في الدعوى رقم     للمحكمة الدستوریة العلیا  

 بش أن أیلول ة أم وال وممتلك ات الأش خاص      ١٩٦٤ لس نة  ١٥٠دستوریة المادة الثانیة من القرار بقانون رق م     

وك ذلك ع دم دس توریة    ، الطبیعیین ال ذین فرض ت عل یھم الحراس ة إل ى ملكی ة الدول ة طبق اً لق انون الط وارئ               

 فیم ا نص ت   ١٩٨٤ة  لس ن ٦٩المادة الرابعة م ن ق انون تس ویة الأوض اع الناش ئة ع ن ف رض الحراس ة رق م               

 :د إلى الأشخاص الذین شملتھم الحراسة ھم وأسرھم حیث قالترّعلیھ من تعیین حد أقصى لما یٌ

 مق  ررةً أن الأم  وال   تش  ریعیةًقاع  دةًف  إن مف  اد ذل  ك أن ھ  ذا الحك  م للمحكم  ة الدس  توریة ق  د أورد     ".... 

لازالت باقیة عل ى مل ك أص حابھا وھ و     المملوكة للأفراد المفروض علیھا الحراسة استناداً لقانون الطوارئ     

 وبذلك تك ون  ١٩٧٤ لسنة ٦٩ من القانون رقم ٢٠ما یترتب علیھ انعدام الأساس الذي قام علیھ حكم المادة      

 حك  م الم  ادة آنف  ة البی  ان لانع  دام محلھ  ا، وتض  حى الأم  وال الت  ي خض  عت       س  خت ض  مناً نھ  ذا القاع  دة ق  د   

 ٢٠نون الط  وارئ طلیق  ة م  ن القی  د ال  ذي أوردت  ھ الم  ادة    للإج  راءات المفروض  ة بق  رارات اس  تندت إل  ى ق  ا  

المشار إلیھا ولمالكھا وحده الحق في التصرف فیھا، وینتج تصرفھ أثر القانوني ف ور انعق اده ول و ك ان بیع اً            

 .عرفیاً

 لس نة  ١٣٨لما كان ما سلف وكان الثابت من الأوراق أن فرض الحراس ة ك ان ب الأمر الجمھ وري رق م            

واس تند رئ  یس الجمھوری  ة ف ي إص  داره إل  ي ق  انون   ، عنتین ؛ ومنھ ا عق  ار الن  زاع االط   عل ي م  ورث  ١٩٦١

 وإذا ك ان ھ ذا الق انون ل م یمنح ھ س لطة ف رض الحراس ة عل ي الأش خاص           ١٩٥٨ لس نة  ١٦٢الطوارئ رقم  

الطبیعین ؛ فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادیة ویظل العق ار محتفظ اً بمرك زه الق انوني المتمث ل         

 ق د  ١٩٧٤ لسنة ٦٩ من القانون ٢٠لما كان ما تقدم وكان حكم المادة  ،  في عدم خضوعھ للحراسة الإداریة    

 علي النحو السالف تجلیتھ ؛ فإن ملكیة عقار النزاع تكون محررةً من أي قید یح ول ب ین مالكت ھ         نٌسخ ضمناً 

ار الخلاف قد ص در مم ن یمل ك    ویترتب علي ذلك أن بیعھا لھ بالعقد مث ،  والتصرف فیھ " مورثة الطاعنین "

 )١ (...."ویكون تصرفاً صحیحاً منتجاً لكافة آثاره، التصرف فیھ

وھكذا فإن محكمة النقض ف ي الحك م الس ابق ق د ص رحت ب أن الحك م بع دم الدس توریة الم ادة الثانی ة م ن              

ض  عین  بش  أن أیلول  ة أم  وال وممتلك  ات الأش  خاص الطبیعی  ین الخا    ١٩٦٤ لس  نة ١٥٠الق  رار بق  انون رق  م   

 : من وجھین أحدھما مباشرً والآخر غیر مباشر تشریعیةًللحراسة   للدولة قد أورد قاعدةً

                                                                                                                 
 . النصوص التي تنتھك مبدأ المساواة، كما سبق وأن قالت المحكمة الدستوریة العلیا، یعني تطبیق مبدأ المساواة-
 . النصوص التي تھدر أو تلغي استحقاقات أو حقوق معینة، یعني ردّ ھذه الاستحقاقات وتلك الحقوق-

 .لات وأحوال تبقي نادرةً، والنادر لا حكم لھ، وبالتالي فإن المقصود والمعتبر ھو الأغلب والأعم من الأحوال ولكنھا حا
  ٢٩/٤/١٩٨٤ ق جلسة ٥ لسنة ١٣٤٨ نقض مدني في الطعن رقم )١ (
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 )٤٠٨(

لأف  راد المف  روض علیھ  ا الحراس  ة اس  تناداً لق  انون   لممتلك  ات المملوك  ة الأن :  فھ  و الوج  ھ المباش  رأم  ا 

 .الطوارئ لازالت باقیةً على ملك أصحابھا

 لس نة  ٦٩ م ن الق انون رق م    ٢٠ساس ال ذي ق ام علی ھ حك م الم ادة      انعدام الأ:   فھوالغیر مباشرأما الوجھ   

 . أو النسخ الضمني لحكم ھذه المادة١٩٧٤

 :والسؤال المطروح

ھل فعلاً الحكم بعدم الدستوریة یعد مصدراً لقاعدة تشریعیة؟ أم أن أث ره لا یتج اوز الت أثیر عل ي  نف اذ         

 القاعدة التشریعیة؟ 

 .مرینوالبون شاسع جداً بین الأ

 .نتناول المسألة في الفقھ أولاً ثم لرأي الباحث... وعلیھ

 المطلب الأول
 في الفقھ

 :رأي أول

یترت  ب عل  ى الحك  م بع  دم الدس  توریة الأث  ر الق  انوني المترت  ب عل  ى ت  درج القواع  د القانونی  ة ف  ي البی  ان   "

 ھ و الأث ر القاع دي للحك م     وھذا) في الدستور(القانوني الواحد إذا لم تتفق القاعدة الأولى مع القاعدة الأعلى         

 )١("بعدم الدستوریة لأنھ یتعلق بمضمون القاعدة القانونیة محل الطعن ویصیبھا في وجودھا القانوني

وعل  ي ھ  ذا ف  إن ھ  ذا ال  رأي ی  ري أن الأث  ر القاع  دي للحك  م بع  دم الدس  توریة یقتص  ر عل  ي نف  اذ القاع  دة      

 . یعدمھا أو یلغیھاالقانونیة لیس إلا ؛ حیث یصیبھا في وجودھا القانوني أي

 )٢( رأي ثان

 :ینتھي ھذا الرأي بالآتي" موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون"بعد دراسة مطولة بعنوان 

اعتبار الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوریة ملزم لجمیع س لطات الدول ة وللكاف ة فھ و واج ب        : أولاً  

 : عام قانوني 

رض ھذا الواجب العام فھو مصدر إذاً لقاعدة قانونیة، فلا یجوز لأحد لما كان الحكم بعدم الدستوریة یف"

أن یعت ذر بالجھ  ل بھ  ا، وم  ن ھن  ا ف إن الحك  م بع  دم الدس  توریة باعتب  اره م ن أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة ف  ي     

الدعاوى الدستوریة واجب نشره قانوناً في الجریدة الرس میة بحی ث لا یج وز تطبیق ھ م ن الی وم الت الي لنش ر          

 )٣( "كم بالجریدة الرسمیة وھذا ھو شأن القواعد القانونیةالح

بصدد تعلیقھ علي حكم محكمة النقض السابق بقولھا أن الحكم بعدم الدستوریة قد أورد قاعدة     : ثانیاً  

                                     
 ٣١٧ مرجع سابق ص – الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات –أحمد فتحي سرور / د. أ)١(
 . مرجع سابق الاشارة–سلیم عصام أنور / د. أ)٢(
 ٧٥ المصدر نفسھ ص )٣(
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 )٤٠٩(

 :یقول، تشریعیة

لأن ، لا یجوز أن یقال إن الحكم بعدم الدستوریة مصدر لقاع دة تش ریعیة أوردتھ ا المحكم ة الدس توریة         "

ف الحكم  ، ھ من قوانین ول وائح لقاعدة التشریعیة مصدرھا فقط السلطة التشریعیة العادیة أو اللائحیة فیما تسنّ ا

بل ھي قاعدة قضائیة ذات حجی ة مطلق ة   ،  تشریعیةًبعدم الدستوریة مصدر لقاعدة قانونیة لكنھا لیست قاعدةً   

المش رع مص دراً م ن مص ادر القواع د      أسفر عنھ ا حك م القض اء الدس توري ال ذي جعل ھ       ، في مواجھة الكافة  

 )١(القانونیة

 :وأخیراً ینتھي صاحب ھذا الرأي في ختام دراستھ إلي الآتي: ثالثاً 

القض اء الدس توري مص در م ن مص ادر القواع  د القانونی ة ین زل منزل ة التش ریع باعتب اره المص  در            "-١

 م ع التش ریع ف ي وج وب     –اً إل ي جن ب   نب  ج –ونیة ؛ فالقضاء الدستوري یق وم  الرسمي الأصلي للقواعد القان 

 )٢("الرجوع إلیھما أولاً باعتبارھما یشكلان معاً المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونیة

فھ  و أولاً مص  در خ  لاق لقواع  د   ، القض  اء الدس  توري مص  در خ  لاق للقواع  د القانونی  ة ف  ي مص  ر     "-٢

 )٣(... . قانونیة عامة ومجردة وملزمة

 )٤ (...اء الدستوري مصدر غیر تشریعي للقواعد القانونیة وعموماً فإن القض-٣

إن أحك   ام القض   اء الدس   توري تتض   من القواع   د القانونی   ة الكاش   فة ع   ن ص   حة أو بط   لان القواع   د            

  )٥(..... التشریعیة

 :ملخص ما انتھي إلیھ ھذا الرأي

  لكنھ  ا لیس  ت قاع  دةً أن الأث  ر القاع  دي للحك  م بع  دم الدس  توریة معن  اه أن الحك  م مص  در لقاع  دة قانونی  ة     

 . بل ھي قاعدة قضائیةتشریعیةً

 المطلب الثاني
 موقف الباحث

 :وفقاً لما یلي، ثم لرأي الباحث، نتعرض أولاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا

 الفرع الأول
 حكم المحكمة الدستوریة العلیا

 :  تشریعیةًقاعدةً المحكمة الدستوریة العلیا التي اعتبرتھ محكمة النقض قد أورد جاء بحكم

 ١٥٠وحیث إن المدعین یطلبون الحكم بعدم دستوریة كل من الم ادة الثانی ة م ن الق رار بق انون رق م         "...

 والمادة الرابعة من قانون تسویة الأوضاع الناشئة عن ف رض الحراس ة الص ادر بالق انون رق م          ١٩٦٤لسنة  

                                     
  ١٦٧ المصدر نفسھ ھامش ص )١(
 ٢٢٧ المصدر نفسھ ص )٢(
 ٢٢٨ المصدر نفسھ ص )٣(
 ٢٢٩ المصدر نفسھ ص )٤(
 . المصدر نفسھ  بذات الصفحة)٥(
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 )٤١٠(

لط  وارئ لا یجی  ز ف  رض الحراس  ة عل  ى   لأس  باب حاص  لھا أن  ھ بالإض  افة إل  ى أن ق  انون ا ١٩٧٤ لس  نة ٦٩

 من أیلول ة أم وال   ١٩٦٤ لسنة ١٥٠فإن ما نصت علیھ المادة الثانیة من القانون رقم ،  الأشخاص الطبیعیین 

ؤدى  ع دا مبل غ ثلاث ین ألف اً م ن الجنیھ ات تٌ        –وممتلكات ھؤلاء الأشخاص إل ى ملكی ة الدول ة بغی ر تع ویض            

 تعتب  ر مص  ادرةً لھ  ا بالمخالف  ة لم  ا تقض  ى ب  ھ الم  ادة   – س  نة إل  یھم بس  ندات عل  ى الدول  ة لم  دة خم  س عش  رة  

،  المؤقت الذى صدر ھذا التشریع فى ظلھ من أن الملكیة الخاص ة مص ونة  ١٩٥٨الخامسة من دستور سنة    

د رّكما أن ما قضت بھ المادة الرابعة من قانون تسویة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من تحدید ما یٌ       

 م  ن خض  عوا للحراس  ة بم  ا قیمت  ھ ثلاث  ین أل  ف جنی  ھ للف  رد ومائ  ة أل  ف جنی  ھ للأس  رة    م  ن أم  وال وممتلك  ات

 م ن دس تور س نة    ٣٦، ٣٥، ٣٤ویخالف ما تقضى بھ الم واد  ،  ینطوى على مصادرة لما یجاوز ھذا المقدار      

 التى تكفل صون الملكیة الخاص ة ولا تجی ز الت أمیم إلا بش روط مح ددة وتحظ ر المص ادرة الخاص ة            ١٩٧١

 ....... كم قضائىبغیر ح

وحیث إن جمیع الدساتیر المصریة المتعاقبة حرصت على تأكید حمایة الملكیة الخاص ة وع دم المس اس        

بھا إلا على س بیل الاس تثناء وف ى الح دود وب القیود الت ى أوردتھ ا، فنص ت الم ادة الخامس ة م ن دس تور س نة                 

لمنفعة العامة ومقاب ل تع ویض وفق ا للق انون،      ولا تٌنزع الملكیة إلا ل على أن الملكیة الخاصة مصونةً ١٩٥٨

، كم ا ل م تج ز الم ادة     ١٩٨١ م ن دس تور س نة    ٣٤ والم ادة  ١٩٦٤ من دستور سنة ١٦وھو ما رددتھ المادة   

 . التأمیم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعویض١٩٧١ من دستور سنة ٣٥

ن الذین فرضت علیھم الحراسة إلى ملكی ة الدول ة   ولما كانت أیلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبیعیی    

عد من قبیل نزع الملكیة للمنفعة العامة الذى تٌ  لا١٩٦٤ لسنة ١٥٠طبقاً للمادة الثانیة من القرار بقانون رقم 

ف  ى ح  ین ش  ملت الأیلول  ة إل  ى ملكی  ة الدول  ة أم  وال وممتلك  ات م  ن    ، لا ی  رد إلا عل  ى عق  ارات معین  ة ب  ذاتھا 

ج راءات الت ى نص ت علیھ ا الق وانین      ن منق ولات، ول م تتب ع ف ى ش أنھا الإ     اسة بما فیھا م  فٌرضت علیھم الحر  

عت د ب ھ ولاینق ل الملكی ة     ج راء غص باً لا یٌ  الإیترتب على ع دم مراعاتھ ا اعتب ار    المنظمة لنزع الملكیة والتى  

ھ الت أمیم وھ و انتق ال الم ال     وكانت ھذه الأیلولة لاتعتبر تأمیماً ذلك أنھا تفتقر إلى أھم ما یتمیز ب       ،  إلى الدولة 

 عن مجال الملكی ة الخاص ة بحی ث تك ون إدارت ھ لص الح       المؤمم إلى ملكیة الشعب لتسیطر علیھ الدولة بعیداً      

 إل  ى كاف  ة أم  وال وممتلك  ات م  ن   - وبالت  الى الأیلول  ة إل  ى ملكی  ة الدول  ة  –بینم  ا امت  دت الحراس  ة  ، الجماع  ة

 شخص یة یس تحیل تص ور إدارتھ ا لص الح الجماع ة، كم ا أن        فٌرضت علیھم الحراسة بما تشملھ من مقتنی ات   

 تنص على تسلیم الأراضى الزراعیة التى آلت ١٩٦٤ لسنة ١٥٠المادة الرابعة من ذات القرار بقانون رقم   

 ".......... ملكیتھا إلى الدولة إلى الھیئة العامة للاصلاح الزراعى لإدارتھا

 ١٩٧٤ لس نة  ٦٩ والقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ١٥٠ر بقانون رقم لما كان ما تقدم وكان لا یحاجّ بأن القرا 

المشار إلیھما قد تضمنا تعویض الخاضعین للحراسة عن أموالھم وممتلكاتھم، وأن تقدیر ھذا التعویض یعد       

م  ن الملاءم  ات السیاس  یة الت  ى یس  تقل بھ  ا المش  رع، ذل  ك ان ك  لا م  ن ھ  ذین التش  ریعین ق  د تع  رض للملكی  ة   
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 )٤١١(

الدستور ووض ع لحمایتھ ا ض وابط وقواع د مح ددة، الأم ر ال ذى یح تم إخض اعھما لم ا           الخاصة التى صانھا   

 إذ ع دل م ن أحك ام ك ل م ن      ١٩٧٤ لس نة  ٦٩تتولاه ھذه المحكم ة م ن رقاب ة دس توریة، وك ان الق انون رق م         

 التى كانت تقضى بتحدید مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون أل ف  ١٩٦٤ لسنة ١٥٠القرار بقانون رقم  

 یؤدى إلى جمیع من فرضت عل یھم الحراس ة بس ندات عل ى الدول ة لم دة خمس ة عش ر عام ا، والق انون               جنیھ

 الذى نص على أیلولة ھذه السندات إلى بنك ناصر الاجتماعى مقابل معاشات یحددھا     ١٩٧٢ لسنة   ٥٢رقم  

 بع ض أم والھم   وزیر المالیة ویستحقھا ھؤلاء الخاضعون، واستبدل بھ ا أحكام اً تٌسّ وى بھ ا أوض اعھم ج رّد       

عیناً أو ثمن ما تم بیعھ منھ ا وذل ك ف ى ح دود مبل غ ثلاث ین أل ف جنی ھ للف رد ومائ ة أل ف جنی ھ للأس رة، فإن ھ                

یكون بما نص علیھ من تعیین حد أقصى لما یرد من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت علیھا الحراسة         

ز تحدی  د ح  د أقص  ى إلا بالنس  بة للملكی  ة   ال  ذى لا یجی  ١٩٧١ق  د انط  وى عل  ى مخالف  ة لأحك  ام دس  تور س  نة   

 ٣٤ منھ الأمر الذى یتضمن بدوره مساسا بالملكیة الخاصة بالمخالفة لحك م الم ادة       ٣٧الزراعیة طبقا للمادة    

 .من الدستور سالف البیان

 .وحیث انھ لما تقدم یتعین الحكم بعدم دستوریة المادتین المطعون علیھما

 لھذه الأسبابف

 :حكمت المحكمة 

 فیم ا نص ت علی ھ م ن أیلول ة      ١٩٦٤ لسنة ١٥٠بعدم دستوریة المادة الثانیة من القرار بقانون رقم       : ولاأ

أم وال وممتلك  ات الأش  خاص الطبیعی  ین ال ذین فرض  ت عل  یھم الحراس  ة طبق ا لأحك  ام ق  انون الط  وارئ إل  ى     

 .ملكیة الدولة

ش ئة ع  ن ف رض الحراس  ة الص  ادر   بع  دم دس توریة الم  ادة الرابع ة م  ن ق  انون تس ویة الأوض  اع النا   : ثانی ا 

 فیما نصت علیھ من تعیین حد أقصى لم ا یٌ ردّ إل ى الأش خاص ال ذین ش ملتھم       ١٩٧٤ لسنة  ٦٩بالقانون رقم   

 )١( "ةالحراسة وأسرھم،وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثین جنیھا مقابل أتعاب المحاما

 ١٩٧٤ لس نة  ٦٩ م ن الق انون رق م    ٢٠ إذاً الحكم لم یتعرض لا م ن قری ب ولا م ن بعی د ل نص الم ادة        

 )٢(بشأن تسویة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة 

 " منسوخة ضمناً"ومع ذلك قضت محكمة النقض باعتبارھا 

 من الدستور ١٧٥ وفقاً للمادة – لأن المحكمة الدستوریة العلیا )٣(وھذا المسلك من محكمة النقض معیب

                                     
 ٤/٦/١٩٨١ي  ف٢٢ الجریدة الرسمیة، العدد ١٦/٥/١٩٨١ ق دستوریة بجلسة ١ لسنة ٥وذلك في الدعوى رقم ) ١(
 وقد نقلنا أجزاءً مطولةً من الحكم لھذا الغ رض، وللعل م كان ت ھ ذه الم ادة تقض ي ب أن یت ولي رئ یس جھ از التص فیة إدارة                  )٢(

، وكان ت تجی ز ل ھ الإف راج ع ن ك ل أو بع ض الأم وال الثابت ة          ١٩٧٤ لس نة  ٦٩الأموال التي تسري علیھا أحك ام الق انون رق م     
 .  وذلك لإدارتھا فقط ودون التصرف فیھا، ویقع باطلاً أي إجراء من شأنھ التصرف فیھالأصحابھا الخاضعین لأحكامھ 

 دأب محكم ة ال نقض، فل یس ھ ذا ھ و حكمھ ا الأول ول ن یك ون الأخی ر ؛ ب ل ولا یٌنتظ ر أن تن أي             - في الحقیق ة  –وھذا ھو    )٣(
الشأن ما سبق بیان ھ ف ي الفص ل الثال ث م ن      محكمة النقض عن مثل تلك الأحكام التي لیست من اختصاصھا، ویراجع في ھذا      

 .الباب الأول بشأن شروط الحكم الدستوري الحائز للحجیة المطلقة
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 )٤١٢(

 ھ ي المن وط بھ ا وح دھا ودون غیرھ ا      - ١٩٧٩ لس نة  ٤٨نش ائھا رق م    أولاً م ن ق انون إ      / ٢٥وكذلك الم ادة    

 الت ي تستوض  ح م دي الارتب اط ب  ین    - بالت الي  –وھ  ي وح دھا  ، النظ ر ف ي م دي دس  توریة الق وانین والل وائح     

 .النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة ونص آخر

ن واضحة في حالة الارتب اط  فقد تكو، وكما سبق القول أن حالات الارتباط متعددة ولیست كلھا واضحةً     

راج ع تق دیره    الارتب اط  معیاروم ن ھن ا یل زم أن یك ون     ، بین الأصل والف رع وك ذلك ب ین القاع دة والاس تثناء           

ف  یمكن لأي ،  والق  ول بغی  ر ذل  ك  یخل  ق أزم  ةً كبی  رةً  )١( ذاتھ  ا دون غیرھ  ا  المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا إل  ي 

 دون مع اییر مح ددة لھ  ذا   - بع دم دس توریتھ ب نص آخ ر    محكم ة أو جھ ة قض ائیة أن ت ربط ب ین ن ص محك  وم      

مم  ا یع  د ذل  ك ت  دخلاً س  افراً ف  ي اختص  اص المحكم  ة   ،  وتحك  م ف  ي ال  دعوي وفق  اً لھ  ذا الارتب  اط -الارتب  اط 

 .الدستوریة العلیا وافتئات علیھا

 الفرع الثاني
 رأي الباحث

 م ن الق انون رق م    ٢٠ص الم ادة  فضلاً علي ما سبق بیانھ من عدم تع رض المحكم ة الدس توریة العلی ا ل ن       

ی   ري الباح   ث أن ال   رأي الأول القائ   ل ب   أن الت   أثیر القاع   دي للحك   م بع   دم  ،  المش   ار إلی   ھ١٩٧٤ لس   نة ٦٩

الدستوریة ھو بمعني التأثیر علي نفاذ القواعد القانونی ة فیمن ع س ریانھا ویح بط عملھ ا ل یس إلا ؛ ھ و ال رأي              

 .الجدیر بالاعتبار

ص  لة ف  ي موض  وع ل ب  أن الحك  م بع  دم الدس توریة وأحك  ام القض  اء الدس  توري الفا أم ا ال  رأي الث  اني القائ   

 : مصدر للقواعد القانونیة ھو محل نظر للآتيالدعوي الدستوریة

 :)٢(وھي) لدت منھأي المنبع أو الأصل الذي وٌ(مصادر القواعد القانونیة : أولاً

 : المصادر المادیة
س  واء أكان  ت عوام  ل   ، د مض  مون القاع  دة القانونی  ة  وھ  ي مجموع  ة العوام  ل الت  ي تس  اعد عل  ي تحدی       

 .اجتماعیة أو سیاسیة أو دینیة أو اقتصادیة، أي أن تكون القاعدة القانونیة ولیدة ظروف وعوامل متعددة
قاع  دة تحدی  د الح د الأقص  ي للملكی  ة الزراعی  ة ج اءت نتیج  ةً لس  وء وانع دام عدال  ة توزی  ع الرقع  ة     : مث ال 

 .الزراعیة
 . استخٌلصت قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبیعيومن ھذه المصادر

 : المصادر التاریخیة
الق انون الروم اني یعتب ر المص در الت اریخي لكثی ر       : فیقال، أي الأصل التاریخي الذي استٌقي منھ القانون  

لأص ل  أن القانون الفرنسي والشریعة الاسلامیة یعتب ران ا : ویقال كذلك  ،  من أحكام القانون الفرنسي الحالي    
 .التاریخي لمعظم أحكام القانون المصري الحالي

                                     
   .یراجع ما سبق بشأن الارتباط بین النصوص المحكوم علیھا بعدم الدستوریة وغیرھا، والوارد في الفصل الأول من ھذا الباب )١(
 ١٥١ مرج ع مش ترك س ابق الاش ارة ص     –عبد الحمید محمد الجم ال  / د .ال، أمصطفي محمد الجم/ د .أ:  یراجع في ھذا  )٢(

 . وما بعدھا١٢٦ مرجع سابق ص –محمد سامي عبد الصادق / د .أ: وما بعدھا، وكذلك 
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 :المصادر الرسمیة

وھي الق وانین الرس میة للدول ة والت ي یتع ین عل ي القض اء تطبیقھ ا والرج وع إلیھ ا دون غیرھ ا، فت نص                   

تس ري النص وص التش ریعیة عل ي جمی ع المس ائل الت ي        :"المادة الأولي من الق انون الم دني المص ري عل ي             

 النصوص في لفظھا أو في فحواھ ا ؛ ف إذا ل م یوج د ن ص تش ریعي یمك ن تطبیق ھ حك م القاض ي               تتناولھا ھذه 

بمقتضي العرف ؛ فإذا لم یوجد بمقتضي مبادئ الشریعة الاسلامیة ؛ فإذا لم یوج د بمقتض ي مب ادئ الق انون        

 "  الطبیعي وقواعد العدالة

 : مصادروعلیھ فإن المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة في مصر ھي خمس

 . اللوائح– التشریع العادي –الدستور : المصدر الأصلي وھو التشریع بكافة درجاتھ 

وھ  ي الع  رف ومب  ادئ الش  ریعة الاس  لامیة ومب  ادئ الق  انون الطبیع  ي وقواع  د       : المص  ادر الاحتیاطی  ة  

 .العدالة

 :وعلي ما تقدم

رفض ال  دعوي أي بدس  توریة ف  إن أحك  ام القض  اء الدس  توري س  واء الحك  م بع  دم الدس  توریة أو الحك  م ب     

الق  انون أو ال  نص التش  ریعي المطع  ون علی  ھ ؛ لا تش  كل مص  دراً للقاع  دة القانونی  ة ف  ي مص  ر لا أص  لیاً ولا   

 .احتیاطیاً و لا مادیاً ولا تاریخیاً

انجلترا ( أحكام القضاء عموماً لا تشكل أي مصدر للقواعد القانونیة إلا في الدول الأنجلو أمریكیة      :ثانیاً

حی  ث تلت  زم المح  اكم الأدن  ي بأحك  ام المح  اكم   ، ائیةوتس  مي بالس  وابق القض   ) ولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة وال

وھي سلطة معت رف بھ ا فعلی اً    ، وذلك باستثناء المبادئ العامة للقانون التي ابتدعھا القضاء الإداري ،  الأعلي

 .بحكم عدم تقنین القانون الإداري

موضوع الدعوي الدستوریة إما یلغي القاع دة القانونی ة أو یلغ ي ق وة      الحكم الدستوري الفاصل في  :ثالثاً

الطع  ن ودس  توریة الحك  م ب  رفض (وإم  ا یؤك  د دس  توریة القاع  دة القانونی  ة  ) الحك  م بع  دم الدس  توریة(نفاذھ  ا 

 !؟قانونیةتشریعیة أو یكون مصدراً لقاعدة أن  - وھذا شأنھ–فكیف  )القانون أو النص

 یراق  ب ص  حة القاع  دة القانونی  ة   – ف  ي مج  ال الرقاب  ة الدس  توریة   –توري  القض  اء الدس   :وف  ي الجمل  ة 

 .ینشئھا أو یكون مصدراً لھایتصور أن ولا ، دستوریاً

 وجوب نشر الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستوریة في الجریدة الرسمیة كوجوب نشرالقوانین       :رابعاً

ی ة أو تش ریعیة ؛ ومنطقی اً ل یس ك ل م ا یج ب نش ره         والقرارات واللوائح لا ی دل بذات ھ عل ي انھ ا قواع د قانون      

 ؛ فقرارات المحكمة الدس توریة العلی ا بالتفس یر المل زم     قانونیةًتشریعیة أو   أو قاعدةًاًیعتبر في حد ذاتھ قانون  

 .نشرھا في الجریدة الرسمیةعلي  یوجب المشرع ھي الأخري -مثلاً–

 !؟قانونیةأو قاعدة قانوناً تشریعاً  أصبحت ھي الأخري ل فھ
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 ھ   و م   ن الآث   ار – والت   ي اس   تند علیھ   ا ھ   ذا ال   رأي  –أن حقیق   ة م   ا فس   رتھ محكم   ة ال   نقض   :خامس   اً

 كما سبق وأن بیّناه بش أن الآث ار الموض وعیة    –الموضوعیة للحكم بعدم دستوریة النصین المطعون علیھما   

س  توریة ھ  و قواع  د قانونی  ة أو  والق  ول بغی  ر ذل  ك ی  ؤدي بن  ا إل  ي الاعتق  اد ب  أن جمی  ع آث  ار الحك  م بع  دم الد –

 . مصدر لھا

 المش ار إلیھ ا أو أورد قاع دةً    ٢٠لو افترضنا ج دلاً  أن ھ ذا الحك م ق د نس خ ض مناً ن ص الم ادة            : سادساً  

تشریعیةً، فھذا تقدیر راج ع إل ي محكم ة ال نقض ؛ فك ان لزام اً عل ي ھ ذا ال رأي أن ی ؤم وجھ ھ ش طرمحكمة              

،، ول  یس إل ي المحكم  ة الدس  توریة العلی ا الت  ي حكم ت ف  ي المس  ألة    ال نقض الت  ي ق دّرت ھ  ذا النس  خ الض مني   

، )٢٠الم ادة  (فلم تربط بین النصوص وتحكم بعدم دس توریة أو س قوط ال نص الم رتبط     ، الدستوریة لیس إلإ  

 .ولم تقل بأن حكمھا ھذا قد أورد قاعدةً تشریعیةً

 .غیر محلھ تماماًوعلیھ فإن اقحام المحكمة الدستوریة العلیا في تلك المسألة في 

 :قولیف، تضارب وتناقض ھذا الرأي :اً سابع

 . الحكم بعدم الدستوریة مصدر لقاعدة قانونیة ثم الحكم بعدم الدستوریة شأنھ شأن القاعدة القانونیة-١

 !! ؟ قاعدة قانونیة-  ذاتھ في الوقت- فكیف یكون الحكم بعدم الدستوریة مصدراً للقاعدة القانونیة وھو

 . عود فیقول الحكم بعدم الدستوریة قاعدة قضائیة ثم ی-٢

 !!فھل الحكم بعدم الدستوریة قاعدة قانونیة أم قاعدة قضائیة؟

ویقول رداً علي محكمة النقض لا یجوز الق ول ب أن الحك م بع دم الدس توریة مص در لقاع دة تش ریعیة              -٣

 ... لائحیةلأن القاعدة التشریعیة مصدرھا فقط السلطة التشریعیة العادیة أو ال

المص  در  – جنب  اً إل  ي جن  ب  – یرج  ع ویق  ول أن أحك  ام القض  اء الدس  توري تش  كل م  ع التش  ریع     ھإلا أن  

 !!الرسمي الأصلي للقواعد القانونیة

واضح علي كون الحكم بعدم الدستوریة مص دراً لقاع دة تش ریعیة ؛    من جانب ھذا الرأي  الاعتراض  إذاً

لدستوري تش كل م ع التش ریع المص در الرس مي ب ل والأص لي للقاع دة          یقال أن أحكام القضاء ا- إذاً   -فكیف  

 القانونیة؟

 !ألیس الحكم بعدم الدستوریة من أحكام القضاء الدستوري؟

 :والغرابة یعود فیقول

 . للقواعد القانونیةغیر تشریعيوعموماً فإن القضاء الدستوري مصدر 

 :إذا جملة التناقضات تتلخص في الآتي

 . وریة ھو مصدر للقواعد القانونیة ثم ھو قاعدة قانونیة ولیس مجرد مصدرالحكم بعدم الدست

الحك  م بع  دم الدس  توریة مص  در لقاع  دة قانونی  ة ول  یس لقاع  دة تش  ریعیة ث  م ھ  و قاع  دة قض  ائیة ولیس  ت        

 .قانونیة
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 . الحكم بعدم الدستوریة یشكل المصدر الأصلي والرسمي للقاعدة القانونیة لكنھ مصدر غیر تشریعي

  : في نھایة المطاف أن– الباحث ویري

جع ل ال بعض ی ري فی ھ خط ب وجل ل        یخلف وراءه آث اراً متع ددة ومتنوع ة  مم ا       الحكم بعدم الدستوریة    

وھ و ل یس ك ذلك ؛ إنم ا ھ و یھ دم       ، فأعط اه وص ف القاع دة القانونی ة أو مص در لھ ا        ذاتھا ؛   القواعد القانونیة   

 اً أو مص در  قانونی ةً  قاع دةً و ذات ھ بأي حال من الأح وال ھ    یكون  أن– بالتالي –ولا یمكن  ،  القواعد القانونیة 

 .لھا

 ف  إن الحك  م بع  دم الدس  توریة ل  ھ ت  أثیر قاع  دي أو أث  ر قاع  دي ینص  رف معن  اه إل  ي الت  أثیر عل  ي     :وعلی  ھ

القواعد القانونیة فیھدمھا ویحبط نفاذھا ؛ ولا ینصرف ھذا الأث ر إل ي أن ھ یش كل قاع دةً قانونی ةً أو أن یك ون              

 .راً لتلك القواعد القانونیةمصد
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 المبحث الثالث
 الحكم بعدم الدستوریة 

 الأمن القانونيوظاھرة 
وقد أقره ال بعض وأنك ره ال بعض    ، مصطلح الأمن القانوني مصطلح حدیث نسبیاً في الدراسات القانونیة   

 كاف  ة الأنظم  ة  نفس ھا بالفع  ل  وتلق ي بظلالھ  ا عل ي   وإن كان  ت ظ اھرة الأم  ن الق انوني ذاتھ  ا تف  رض  ، الآخ ر 
وفي علاقة الدولة بغیرھ ا م ن ال دول ف ي مج ال      ، ولوائحیة لأي دولة من دساتیر وتشریعات       القانونیة الداخل 
 . بشقیھ العام والخاصالقانون الدولي

ولك ن م ا ص لة تل ك     ، وإن ك ان المص طلح نفس ھ ق د ج اء مت أخراً ج داً        ،  إذاً الأمن القانوني موجود وواق ع     
 الدستوریة ؟ الظاھرة بالحكم بعدم 

 :وعلیھ نتناول الآتي
 .مفھوم الأمن القانوني ووسائلھ: المطلب الأول
 .فكرة الأمن القانوني في الدستور وفي القضاء الدستوري: المطلب الثاني

 .أثر الحكم بعدم الدستوریة علي ظاھرة الأمن القانوني :المطلب الثالث 
 :                         وذلك وفقاً للآتي                                             

 المطلب الأول
 مفھوم الأمن القانوني ووسائلھ

 الفرع الأول
 مفھوم الأمن القانوني

ض رورة الت زام الس لطات العام ة بتحقی ق ق در م ن الثب ات النس بى للعلاق ات              "تعنى فكرة الأمن الق انوني      
ی ة المختلف ة بھ دف إش اعة الأم ن والطمأنین ة ب ین أط راف         للمراكز القانونوحد أدنى من الاس تقرار ،  قانونیةال

 )١ " (العلاقات القانونیة من أشخاص قانونیة عامة وخاصة

ومب دأ الأم ن الق انوني لا ی  ؤدي إل ي جم ود القواع  د والأنظم ة القانونی ة  أوغ لّ ی  د الس لطات العام ة ع  ن           
ولك  ن ینبغ  ي تحقی  ق  ، مص  لحة العام  ة الت  دخل والقی  ام بالاص  لاحات التش  ریعیة والإداری  ة الت  ي تفرض  ھا ال    

 :التوازن بین اعتبارین
 قابلی   ة الحی   اة القانونی   ة للتط   ور والتغی   ر ف   ي المج   الات السیاس   یة والاجتماعی   ة والاقتص   ادیة   : الأول 

 .وغیرھا من المجالات
حق الأفراد في الاعتماد علي ق در ك اف م ن وض وح القواع د القانونی ة والت زام جمی ع الس لطات             : الثاني

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بضمان الثبات النسبي والاستقرار للمراكز القانونیة لھ ؤلاء الأف راد     : العامة  
واحترام حقوقھم المكتسبة وتوقعاتھم المشروعة المبنیة علي أسس موضوعیة مس تمدة م ن الأنظم ة القائم ة          

 )٢( والسیاسات المعلنة رسمیاً من جانب السلطات العامة

                                     
 الحمای ة الدس توریة للأم ن الق انوني ف ي قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، مجل ة الدس توریة الع دد             –یسرى العصار  / د  . أ )١(

 ٥١لث، السنة الأولى، ص الثا
 . وما بعدھا٥١ المرجع السابق ص )٢(
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جدت لتحقیق الاستقرار ب ین الن اس جم یعھم أف راداً وجماع ات،       في حد ذاتھا وٌيالقانونالأمن  اھرة   ظ إذاً

 .الجمیعما یرنو إلیھ ھو وحكاماً ومحكومین، وضبط الحقوق وصیانة المصالح فیما بینھم 

ونی ة ب ین   ك ز القان ھ و وس یلة لتحقی ق اس تقرار المع املات والمرا      وإنم ا ،  في ح د ذات ھ ً   ھدفاً لیس القانونف

 )١(أفراد المجتمع 

وم ع ذل ك ف إن ال بعض     ، والأمن القانوني غایة  تسعي إلیھا كل الأنظمة القانونیة  والسیاس ات التش ریعیة      

 :ینكر ھذا المصطلح

واعتب ار  ، لا نوافق علي ھذا المصطلح والذي دخل الحیاة السیاسیة والقانونیة من باب البطش بالق انون     "

 )٢(" ة التشریعیة سیفاً في ید السلطة التنفیذیة لتحقیق مفاھیم أمنیةالقانون الصادر من السلط

 الفرع الثاني
 وسائل الأمن القانوني

 :منھا ، الأمن القانوني متعددةتحقیق الوسائل التي تؤدي إلي 

 :ویتضمن خمسة مبادئ أساسیة:  مبادئ شرعیة أو مشروعیة التجریم والعقاب :أولاً

 .الانسان البراءةالأصل في  : المبدأ الأول

 .فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص سابق،  العلم بالجریمة والعقاب المترتب علیھا:المبدأ الثاني 

ولا یمك  ن أن تمت د العقوب  ة إال  ،  ف  لا یٌعاق ب إلا م ن ارتك  ب الجریم ة   . شخص  یة العقوب ة  : ل ث المب دأ الثا 

 . غیره

 .عدم رجعیة القوانین الجنائیة مطلقاً: رابعالمبدأ ال

 فلا یتصورالنص علي عقوبة مبالغ فیھ ا لجریم ة بس یطة     ،  تناسب العقوبة مع الجریمة   :  الخامسالمبدأ  

 .أو ھینة

 .سواء النصوص العقابیة أو غیرھا،  مبدأ المساواة أمام النصوص القانونیة:ثانیا 

 . تھا المختلفة للقانونأي خضوع الدولة  بكافة سلطاتھا وأجھزتھا وتنظیما:  مبدأ الدولة القانونیة :ثالثاً 

 .عدم رجعیة القوانین غیر الجنائیة إلا بأحوال معینة وبشروط خاصة: رابعاً

 . احترام الحقوق المكتسبة للأفراد متي كانت بطریقة مشروعة:خامساً

 عدم مفاجأة الأفراد أو مصادمة توقعاتھم المشروعة المستمدة من الأنظمة القائم ة أو السیاس ات     :سادساً

 .نة وھو ما یسمي بفكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعةالمعل

                                     
 ھذا ویختلف مص طلح الأم ن الق انوني ع ن مص طلح الأم ن القض ائي، وإن كان ا مت رابطین ومت وازیین وأساس ین ف ي حی اة                 )١(

أن م ا یص در عن ھ    العمل علي تحقیق قدر أكبر من بثّ روح الثقة ف ي القض اء ب    " والأمـن القضائـي یعني .الأفراد والجماعات 
ھو الحق والعدل بھدف حمایة حقوق وحری ات الأف راد والجماع ات، وإح داث الت وازن الك افي ب ین ح ق المجتم ع ف ي الحمای ة              

 "والأمن، وحق الفرد في محاكمة عادلة
 العربی ة،   دار النھض ة – الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة علي دستوریة القوانین في مصر   -جابر جاد نصار  / د  .أ)٢(

 . وإن كان ھذا الانكار للمصطلح دون المبدأ نفسھ١٣٣بدون تاریخ للنشر ص 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤١٨(

الاتح اد  القومي أو ال داخلي ف ي دول   مستوى الفكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة على وبالنسبة ل "

مش روع أو الثق ة المش روعة    الأوربي فقد ثار نقاش في الفقھ والقض اء ح ول القیم ة القانونی ة لفك رة التوق ع ال         

 رف  ض المجل  س الدس  توري الفرنس  ي   بینم  ا، إس  باغ قیم  ة دس  توریة علیھ  ا ذھ  ب اتج  اه إل  ي  حی  ث ، للأف  راد

وقصر القض اء نط اق الت زام الس لطات العام ة بھ ا عل ي الل وائح الت ي تص در تنفی ذاً               ،  اعتبارھا مبدأ دستوریاً  

 )١( "للقانون الأوروبي وحده

 وإن كان ت ھن اك وس ائل أخ ري فرعی ة      ،ھذه ھي الوسائل الكبري للوص ول إل ي ظ اھرة الأم ن الق انوني      

ووض  وح القواع  د  ، ض  رورة مراع  اة الجان  ب ال  دیني والنظ  ام الع  ام والآداب الس  ائدة ف  ي المجتم  ع        : مث  ل

ط رح القواع د   : ومنھ ا أیض اً   ، وكفایة العلم بھ ا ع ن طری ق نش رھا بط رق یس یرة      ،  القانونیة وسھولة  فھمھا   

 )٢(ئات التي تخضع لبعض القوانین الخاصة بھم القانونیة في حوار مجتمعي وأخذ رأي بعض الف

 المطلب الثاني
 فكرة الأمن القانوني في الدستوروفي القضاء الدستوري 

 الفرع الأول
 الأمن القانوني في الدستور 

 ورغم ذلك نلتمس من بعض النصوص، فكرة الأمن القانوني لم ینص علیھا الدستور المصري صراحةً  
وبحس ب ترتیبھ ا   ١٩٧١وقد وردت في أكثر م ن موض ع ف ي دس تور     ، نين القانوتحقیق الأمأنھا تھدف إلي    

 :علي النحو التالي، في النصوص الآتیة
 : المساواةمبدأ  في : أولاً

وھم متساوون ف ي الحق وق والواجب ات لا تمیی ز بی نھم ف ي       ، المواطنون لدي القانون سواء  " ٤٤ المادة  

 )٢٠١٤ من دستور ٥٤مادة " (لدین أو العقیدةذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو ا

 :الدولة القانونیة: ثانیاً

 دة القانون أساس الحكم في الدولة سیا : ٦٤المادة 

  )٢٠١٤ من دستور ٩٤تقابلان المادة ( ....تخضع الدولة للقانون : ٦٥المادة 

                                     
 ٥٢ المرجع السابق ص –یسري العصار / د . أ)١(
 ص وراً  – بعض اً منھ ا  –یس ري العص ار   /  وھذه ھي وسائل تھدف لتحقیق غایة الأمن القانوني، بینما یراھا أستاذنا الدكتور  )٢(

التأمل نج د أنھ ا ف ي حقیقتھ ا وس ائلھ ولیس ت ص وره، لأن الأم ن الق انوني ھ ذفاً واح داً لا یتص ور أن               للأمن القانوني، وعندما    
ع دم رجعی ة الق وانین ھ ل ھ و ص ورة م ن ص ورالأمن الق انوني  أم ھ ي وس یلة لتحقی ق الأم ن              : یتعدد أو یتن وع ؛ فم ثلاً مب دأ     

 . في حد ذاتھ القانوني، لو قلنا أنھا صورة من صوره لأصبح ھذا المبدأ غایةً
أن سیادتھ یري أن مبادئ مش روعیة التج ریم والعق اب مج رد أم ن م ادي ف ردي عل ي ال رغم م ن أنھ ا  إح دي                 :  مع ملاحظة   

 .الوسائل التي نؤدي إلي الأمن القانوني سواء للأفراد أو المجتمع
لقض اة شخص یاً ومھنی اً، وكفال ة ح ق      اس تقلال ا : وبالتوازي مع وسائل الأم ن الق انوني ھ ذه ؛ ف إن م ن وس ائل الأم ن القض ائي           

، وكفال ة ح ق ال دفاع ، والعم ل عل ي س رعة وتنفی ذ        "العدال ة الن اجزة  "التقاضي، علانیة الجلسات، وسرعة الفصل في القضایا   
الأحكام القضائیة، والمساواة أمام الأحكام القض ائیة، وحمای ة الش ھود، وج ودة تس بیب الأحك ام، وحظ ر تحص ین أي عم ل أو            

إل خ وإن ك ان ھن اك بع ض المب ادئ یمك ن اعتبارھ ا ض من وس ائل الأم ن الق انوني والأم ن             .....اري من رقاب ة القض اء   قرار إد 
 .القضائي مثل مبدآي المساواة والأصل في الانسان البراءة
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 )٤١٩(

 :في شرعیة التجریم والعقاب: ثالثاً 

 " ولا عقوبة إلا بناءً علي الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانونالعقوبة شخصیة ولا جریمة " ٦٦المادة 

 )٢٠١٤ من دستور ٩٥المادة (

 :فھذا النص یتضمن عدة مبادئ أساسیة

 .فلا یٌعاقب إلا من ارتكب الجریمة دون سواه،  شخصیة العقوبات-١

 .  والعقوباتأي یلزم وجود نصوص تشریعیة محددة سلفاً للجرائم،  شرعیة الجرائم والعقوبات-٢

 .عدم رجعیة القوانین سواء المشرعة للجرائم أو للعقوبات -٣

وكل ، المتھم برئ حتي تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة یكفل فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ   " ٦٧المادة  

 )٢٠١٤ من دستور ٩٦المادة (متھم في جنایة یجب أن یكون لھ محام یدافع عنھ 

 :وھي ، مبادئ أساسیةوھذا النص یتضمن أیضاً عدة 

وھ ذا المب دأ ی لازم الم تھم من ذ لحظ ة وق وع        ،   مبدأ افت راض الب راءة أو الأص ل ف ي الانس ان الب راءة        -١

 .الجریمة حتي الفصل في الدعوي الجنائیة بحكم بات

 . وجود قضاء عادل ومستقل-٢

حل ة جم ع الاس تدلالات     كفالة حق الدفاع عن المتھم في جمیع مراحل الدعوي الجنائی ة ب دءاً م ن مر      - ٣

 .وحتي مرحلة المحاكمة وصدور حكم بات في الدعوي

 :في عدم رجعیة القوانین وضمان حد أدني من ثبات المعاملات القانونیة: رابعاً

ولا یترت ب علیھ ا أث ر    ، لا تسري أحكام القوانین إلا علي م ا یق ع م ن ت اریخ العم ل بھ ا            : "١٨٧ المادة   -

 ال نص ف ي الق انون عل ي خ لاف ذل ك بموافق ة        – في غی ر الم واد الجنائی ة     –یجوز  ومع ذلك   ،  فیما وقع قبلھا  

 )٢٠١٤ من دستور ٢٢٥المادة " (أغلبیة أعضاء مجلس الشعب

 :والإستثناءً جواز ھذه الرجعیة بشرطین، وھذه المادة تؤسس لأصل عام وھو عدم رجعیة القوانین

 . ألا تكون ھذه الرجعیة في شأن مواد جنائیة-١

 .وافقة أغلبیة أعضاء مجلس الشعب بكاملھ، ولیس أغلبیة الحاضرین م-٢

وم ع  ، كل ما قررتھ القوانین واللوائح من أحكام قبل ھذا الدستور یبق ي ص حیحاً وناف ذاً     : "١٩١ المادة   -

 "ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في ھذا الدستور

ورة ثبات واستقرار المعاملات والعلاقات القانونیة ؛ فنص ت عل ي ص حة    وھذه المادة تحرص علي ضر  

 )٢٠١٤ من دستور ٢٢٤المادة (ونفاذ كل ما قررتھ القوانین اللوائح السابقة علي ھذا الدستور 

 الفرع الثاني
 فكرة الأمن القانوني في القضاء الدستوري

 :ومن أحكامھا في ذلك ، وریة العلیامظاھر حمایة الأمن القانوني راسخة في وجدان المحكمة الدست

 :في شأن تناسب العقوبة مع الجریمة مع ضرورة وضوح النصوص العقابیة: أولاً 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٢٠(

لا یسوغ للمشرع أن یجعل م ن نصوص ھ العقابی ة ش باكاً أو ش راكاً یلقیھ ا لیتص یّد باتس اعھا أو بخفائھ ا           "

یع  د مب  رراً إلا إذا ك  ان واجب  اً لمواجھ  ة  وك  ان الج  زاء الجن  ائي لا ، م  ن یقع  ون تحتھ  ا أو یخطئ  ون مواقعھ  ا 

ف إن ج اوز ذل ك ك ان مفرط اً ف ي القس وة مجافی اً         ، ومتناس باً م ع الفع ل الم ؤثم    ،  ضرورة اجتماعیة لھ ا وزنھ ا     

 )١("للعدالة ومنفصلاً عن أھدافھ المشروعة

 :قاعدة افتراض البراءة : ثانیاً 
ما نص علی ھ م ن أن الم تھم ب رئ حت ى تثب ت       وحیث إن الدستور كفل الحق فى المحاكمة المنصفة ب    "....

إدانتھ فى محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھ ا ض مانات ال دفاع ع ن نفس ھ، وھ و ح ق ن ص علی ھ الإع لان الع المى                  
 أن لكل شخص حقًا مكتملاً ومتكافئً ا   أولاھمالحقوق الإنسان فى مادتیھ العاشرة والحادیة عشرة، التى تقرر   

ص  فة، تق  وم علیھ  ا محكم  ة مس  تقلة محای  دة، تت  ولى الفص  ل ف  ى حقوق  ھ      م  ع غی  ره، ف  ى محاكم  ة علنی  ة ومن  
 فى فقرتھ ا الأول ى ح ق ك ل ش خص       ثانیتھماوالتزاماتھ المدنیة، أو فى التھمة الجنائیة الموجھة إلیھ، وتردد 

وجھ  ت إلی  ھ تھم  ة جنائی  ة، ف  ى أن تفت  رض براءت  ھ، إل  ى أن تثب  ت إدانت  ھ ف  ى محاكم  ة علنی  ة ت  وفر ل  ھ فیھ  ا     
الضروریة لدفاعھ، وھى قاعدة تعتبر فى نطاق الاتھام الجنائى، وثیقة الصلة بالحریة الشخص یة     الضمانات  

الت   ى قض   ى الدس   تور بأنھ   ا م   ن الحق   وق الطبیعی   ة الت   ى لا یج   وز الإخ   لال بھ   ا أو تقیی   دھا بالمخالف   ة            
 )٢(....لأحكامھ

 :ة في عدم رجعیة القواعد القانونیة لعدم المساس بالحقوق المكتسب:اً ثالث
ولا ، المبدأ الدستوري الذي یقضي بع دم س ریان أحك ام الق وانین إلا عل ي م ا یق ع م ن ت اریخ العم ل بھ ا             "

ومراع اة الاس تقرار   ، وإن ك ان یس تھدف أساس اً احت رام الحق وق المكتس بة      ، یرتب لھا أثراً علي ما وقع قبلھا  
  إذا - وحت ي الدس تور الح الي    ١٩٢٣ منذ دس تور  -إلا أن الدساتیر المصریة المتعاقبة      ،  الواجب للمعاملات 

وذل ك  ،  أن یقرر الأثر الرجع ي للق وانین ف ي غی ر الم واد الجنائی ة      - استثناءً من ھذا المبدأ  –أجازت للمشرع   
، بشروط محددة تكون قد افترض ت بداھ ةً احتم ال أن ی ؤدي ھ ذا الاس تثناء إل ي المس اس ب الحقوق المكتس بة           

 )٣("لمجتمع وأثرت علیھا ما یحقق الصالح العام ل
 :  لو أمعنا النظر في شأن ضابطي الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح :رابعاً 

 .زماً للفصل في الخصومة الأصلیةالتعرض للمشكلة الدستوریة إلا إذا كان ذلك لا عدم -١

 . قرینة الدستوریة-٢

 )٤( القانوني في خانة حمایة الأمن- في حقیقة الأمر –لوجدناھما یصبّان  

                                     
 "دستوریة" ق ٢١ لسنة ١١٤ في الدعوي رقم ٢١ یونیھ ٢  من حكم جلسة )١(
 ف  ي ٣/٧/١٩٩٥حك م جلس  ة  : ، ویراج  ع ك  ذلك "دس توریة " ق ٢٧ لس  نة ٢ق م   ف  ي ال  دعوي ر٧/٤/٢١٣  م ن حك  م جلس ة   )٢(

 "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٥٩ في الدعوي رقم ١/٢/١٩٩٧وحكم جلسة " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٥الدعوي رقم 
 ق ٩ لسنة ٣، وكذلك حكمھا في الدعوي رقم  "دستوریة" ق ٥ لسنة ١١٤ في الدعوي رقم ٦/٤/١٩٨٥  من حكم جلسة     )٣(
، وك ذلك حك م   ٤/١/١٩٩٢بجلس ة  " دس توریة " ق ٨ لس نة  ٢٢، وحكمھ ا ف ي ال دعوي رق م     ٧/١٢/١٩٩١بجلس ة  " س توریة د"

 ٢٦ لس نة  ١٣٣ ف ي ال دعوي رق م    ٤/١١/٢١٢وحك م جلس ة   " دستوریة" ق ٢٢ لسنة ١١ في الدعوي رقم     ٣١/٧/٢١١جلسة  
 ١٤/١١/٢١٢بتاریخ ) ب( مكرر ٤٥الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة"ق 

 . ویراجع ما سبق بیانھ بشأن ضوابط الرقابة الدستوریة بالباب التمھیدي)٤(
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 )٤٢١(

 المطلب الثالث
 أثر الحكم بعدم الدستوریة 
 علي ظاھرة الأمن القانوني

، دس توریة ومتطلب ات الأم ن الق انوني    وضرورة التوفیق بین أثر الحك م بع د ال  ، نتاول وضع ھذه المشكلة  

 .وموقف المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا الشأن

 الفرع الأول
 وضع المشكلة

أو ،  یعن ي زوال قاع دة قانونی ة وردت ف ي ق انون أو لائح ة      – كم ا س بق الق ول     –ریة  الحكم بع دم الدس تو    

 ) حالة الحكم بعدم دستوریة تشریع برمتھ(زوال قانون بأكملھ 

ھذا النص وذاك القانون اس تمر لم دة معین ة ی نظم المع املات والعلاق ات ب ین كاف ة أف راد المجتم ع وب ین               

فتص ل إل ي عش رات    ،  ھذه المدة قد تكون اس تمرت ردح اً م ن ال زمن      بل إن ،  ھؤلاء الأفراد وسلطات الدولة   

 )١(السنین في كثیر من الأحیان

عل  ي ح  ین أن فك  رة الأم  ن الق  انوني تس  تند إل  ي ض  رورة ت  وافر ح  د أدن  ي م  ن الثب  ات والاس  تقرار ف  ي        

 .ي الدولةسواء بین الأفراد بعضھم البعض أو بین الأفراد والسلطات ف، المعاملات والعلاقات القانونیة

فعدم دس توریة ق انون أو ن ص    ، وھذا ھو وجھ التصادم بین الحكم بعدم الدستوریة وفكرة الأمن القانوني     

قانوني یؤثر تأثیراً كبیراً ومباشراً علي ثبات واستقرارالمعاملات والعلاقات القانونیة ف ي المجتم ع، فتص بح      

ش أت واس تقرت ف ي ظ ل واق ع ق انوني یفت رض        المراكز القانونیة للأشخاص قلقة ومضطربة ومھددة لأنھا ن    

 . ورتبّ علیھا الناس أوضاعھم وحیاتھم، فیھ سلامتھ وصحتھ

والمفترض أیضاً أن تلك القواعد القانونیة ھي من وضعھا الناس لتحكمھم عن طریق السلطة التشریعیة       

من المحكمة الدستوریة ثم یٌحكم علیھا بالھدم والزوال بموجب حكم قضائي ، المنتخبة من كافة فئات الشعب 

 !!العلیا

فض  لاً ع  ن ذل  ك أن الحك  م بع  دم الدس  توریة یخ  رج م  ن خص  ومة ض  یقة ف  ي دع  وي قض  ائیة وإن كان  ت   

وبح  دود عینی  ة  ) الخص  وم فیھ  ا (مح  ددةً بح  دود شخص  یة   ، فھ  ي دع  وي قض  ائیة أولاً وآخ  راً   " دس  توریة"

 ) النطاق المطعون علیھ في قانون أو لائحة(

ولا یعل م  ،  متداولةً أمام المحكمة الدستوریة العلیا ربما لسنوات في أحیان كثی رة وھذه الخصومة قد تظل   

                                     
 :  فعلي سبیل المثال لا الحصر)١(
  ١٩٢ نصوص قانون الأحوال الشخصیة منذ عام -
 ١٩٣٧ نصوص قانون العقوبات منذ عام -
 ١٩٤٩ نصوص القانون المدني منذ عام -
 ١٩٥ نصوص قانون الإجراءات الجنائیة منذ عام -
 ١٩٦٨ نصوص قانون المرافعات وكذلك قانون الاثبات منذ عام -

 .مع الأخذ في الاعتبار التعدیلات التشریعیة التي تطرأ علي النصوص 
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 )٤٢٢(

 ف ي  - ف ي حققیق ة الأم ر   –لیكون وا أم ام حك م  ص در     ، عنھا الناس شیئاً إلا بعد نشر الحكم بالجریدة الرس میة      

 الدس توریة العلی ا   عم لاً بالحجی ة المطلق ة لأحك ام المحكم ة     ، غیبتھم وملتزمین بھ جمیعھم قطعاً وبلا استثناء    

 .في دعاوي الدستوریة

ألا ، فكیف یًفاجئون وبالأحري یٌباغتوا بزوال قواعد قانونیة  ض بطت إیق اع حی اتھم لفت رة زمنی ة طویل ة          

 .یعصف ھذا كلھ بفكرة التوقع المشروع للأفراد

 . ھذه انعاكسات سلبیة وخطیرة تجاه الحیاة القانونیة للمجتمع بأسره

 :ھ في قولھولقد صدق بعض الفق

 )١("إن الحكم بعدم دستوریة نصوص التشریع یمكن أن یؤدي إلي نتائج مؤسفة بالنسبة للأمن القانوني"

 الفرع الثاني
 التوفیق بین ضرورة الرقابة الدستوریة 

 ومتطلبات الأمن القانوني
، وإع  لاءً تورص وناً للدس   ، رقاب  ة الدس  توریةحمای  ة الش رعیة الدس  توریة إلا بإتب  اع س بیل ال  غن ي ع  ن  لا 

وحفظ اً لمفھ وم الدول ة القانونی ة  الس ائد      ، ضماناً لحمایة الحقوق والحریات ض د تعس ف الس لطات       ،  لأحكامھ

 دون  إلا ف  ي ظ  ل ال  نظم الدیمقراطی  ة    الفعال  ة لا تس  ود الدس  توریةل  دي ك  ل ال  نظم الدیمقراطی  ة ؛ فالرقاب  ة    

 ریة التشریعات المختلفة في قانون أو لائحة والنظام الدستوري الحقیقي یلزمھ رقابةً علي دستو،غیرھا

 :وعلي ھذا فإن الرقابة الدستوریة تلتقي مع فكرة الأمن القانوني في مواطن عدیدة 

 . حمایة الدستور وإعلاء قواعده الآمرة-١

 . قیام الدولة القانونیة الدیمقراطیة -٢

 . قیام نظام دستوري حقیقي -٣

 .حمایة الحقوق والحریات -٤

فإن الحكم بعدم الدستوریة وإن كان من زاویة یھدد الثبات والاستقرار في المع املات والعلاق ات        وعلیھ  

بھدمھ القواعد القانونی ة المس تقرة ب ین الن اس     ، القانونیة بین أفراد المجتمع والتي یستند علیھا الأمن القانوني     

 . من نواح متعددةلفترة زمنیة كبیرة ؛ فإنھ من زاویة أخري یحمي فكرة الأمن القانوني

، كم ا أن ھ لا وج ود لظ  اھرة الأم ن الق انوني ف  ي أي مجتم ع لا توج د فی ھ رقاب  ة دس توریة حقیقی ة وفعال  ة          

فالرقاب  ة تحم  ي الدس  تور، والدس  تور ب  دوره یحم  ي الحق  وق والحری  ات، ویض  ع الخط  وط والفواص  ل ب  ین       

بط العلاق  ة بینھ  ا وب  ین الأف  راد ف  ي  وك  ذلك فإن  ھ یض  ، س  لطات الدول  ة المختلف  ة وی  نظم العلاق  ات فیم  ا بینھ  ا  

 .المجتمع

 وما قد ینشأ عنھا من خروج قواعد قانونیة غیر دستوریة من النظام -إذاً العلاقة بین الرقابة الدستوریة      
                                     

 ٢٤٧ مرجع سابق ص – الحمایة الدستوریة –أحمد فتحي سرور / د . أ)١(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٢٣(

فكلما كانت الرقابة الدستوریة فعال ةً وحقیقی ةً  اس تمرت    ،  وبین الأمن القانوني ھي علاقة مطردة      –القانوني  

والعكس صحیح كلما كانت الرقابة الدستوریة ھش ةً وغی ر حقیقی ة تع رض     ، وني تؤتي أكلھافكرة الأمن القان 

 . الأمن القانوني للخطر والزوال

 عل ي قواع د تنتھ ك مب دأ المس اواة أو مب ادئ مش روعیة التج ریم والعق اب أو تنتھ ك               - مثلاً   - فھل الابقاء 

 !الحقوق والحریات في صالح الأمن القانوني ؟

المشرع من اختصاصھ  الأصلي في التشریع أو تعدي إحدي السلطات علي الأخري یص بً  وھل تسّلٌب  

 !في مصلحة الأمن القانوني؟ 

 :الخلاصة إذاً

 .  إن حمایة القواعد الدستوریة ھو في نھایة المطاف حمایةً لظاھرة الأمن القانوني وصیانةً لھ-

 -لكن ھ یحم ي ف  ي   ،  عل ي  الأم  ن الق انوني  -  ظاھری اً – الحك م بع دم الدس توریة وإن ك ان ی  ؤثر بالس لب      -

فم  ا ج  دوي الأم  ن الق  انوني ف  ي ظ  ل قاع  دة  ، ولا یناھض  ھا أو یقی  دھا،  فك  رة الأم  ن الق  انوني-حقیق  ة الأم  ر 

 . قانونیة غیر دستوریة

 لا شك أن الامن القانوني یتطلب أیضاً نقاء القواعد القانونیة من براثن عدم الدس توریة بق در متطلبات ھ          -

 ثبات واستقرار المعاملات والعلاقات القانونیة في المجتم ع، والت ي یج ب أن تق ام عل ي قواع د دس توریة         في

 .سلیمة

 .  تعریض الأمن الفانوني إلي الخطر المحدق– وبلا أدني شك – الابقاء علي قواعد غیر دستوریة ھو -

 الفرع الثالث
 االحكم بعدم الدستوریة وحمایة الأمن القانوني في 

 ء المحكمة الدستوریة العلیاقضا
،  تؤكد علي حمایتھا لظاھرة الأمن الق انوني – بالرغم الحكم بعدم الدستوریة   -المحكمة الدستوریة العلیا    

 :نقرأ ذلك في الآتي

 : التوقع المشروع للأفرادالحكم بعدم الدستوریة لتصادم القانون بفكرة:  أولاً 

لتى استھدفھا بالبن د المطع ون فی ھ بنظ ام التح رى ع ن القیم ة        حیث إن المشرع عزز اتجاه الجبایة ا    و"...

الحقیقیة للعقار المبنى  بعد تمام عملیة الشھر واستكمال إجراءاتھا، تمھی دا لإخض اع ماق د یظھ ر م ن زی ادة           

، ف لا یك ون مق دارھا    مصادما لت وقعھم المش روع  فى ھذه القیمة لرسوم تكمیلیة یكون طلبھا من ذوى الشأن    

 الشھر، ولاعبؤھا ماثلا فى أذھانھم عند التعامل، فلا یزنون خطاھم على ضوء تقدیرھم سلفا     معروفا قبل 

لھا ولایعرفون بالتالى لأقدامھم مواقعھا، بل تب اغتھم المص لحة بھ ا، لیك ون فرض ھا نوع ا م ن المداھم ة              

 )١(" التى تفتقر لمبرراتھا

                                     
 ف ي ال دعوي رق م    ١/٢/١٩٩٧س ة  وك ذلك حك م جل  " دس توریة " ق ٢١ لس نة  ١١٦ في الدعوي رقم  ٣/٦/٢ من حكم جلسة     )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٢٤(

م  ة تجع  ل الق  وانین والق  رارات والأعم  ال     ف  ي ش  أن المج  الس الانتخابی  ة رأین  ا كی  ف أن المحك     : ثانی  اً 

الصادرة عن ھذه المجالس باقیةً ونافذة رغم القض اء بع دم دس توریة النص وص المطع ون علیھ ا بم ا ی ؤدي               

 :ونتذكر من أحكامھا، إلي بطلان تلك المجالس منذ تشكلیھا

 مخالف ة  اب ات انتخ عل ى  لقیام ھ  الش عب  مجل س  تك وین  بط لان  أن م ن  الم دعي  إلی ھ  أشار عما أنھ وحیث"

 بانھی  ار ال  بلاد یھ  دد مم  ا وق  رارات ق  وانین م  ن المجل  س أق  ره م  ا ك  ل دس  توریة ع  دم علی  ھ یترت  ب للدس  تور

 الت ي  العلی ا  القض ائیة  الھیئة بصفتھا إعانتھا حملت التي رسالتھا بحكم – المحكمة على فإن , كامل دستوري

 بھ  ا ن  اط الت ي  الجھ  ة وباعتبارھ ا  , مایت  ھوح ص ونھ  عل  ى قوام  ةً ونص بھا  لأحكام  ھ حارس ةً  الدس  تور أنش أھا 

 الص ادرة  والق رارات  الأحكام بتنفیذ المتعلقة المنازعات كافة في القضائي الفصل سلطة غیرھا دون القانون

  ..... فیھ الحق لوجھ تجلیةً الموضوع ھذا في كلمتھا تقول أن – منھا

 ن ص تش ریعي ثب ت ع دم دس توریتھ      لما كان ذلك وكانت انتخابات مجل س الش عب ق د أجری ت بن اءً عل ى              

ف إن م  ؤدى ھ ذا الحك م ولازم ھ أن تك وین المجل  س      ، ب الحكم ال ذي انتھ ت إلی ھ المحكم  ة ف ي ال دعوى الماثل ة       

 ـ ـ إل ى م ا ذھ ب إلی ھ الم دعي ـ ـ م ن         إلا أن ھ ذا ال بطلان لا ی ؤدي البت ةً    , المذكور یكون ب اطلاً من ذ انتخاب ھ     

م ا أق ره المجل س م ن ق وانین وق رارات وم ا اتخ ذه م ن إج راءات           وقوع انھیار دستوري وما یس تتبع إس قاط      

ب ل تظ ل تل ك الق وانین والق رارات      , خلال الفترة السابقة وحتى تاریخ نشر ھذا الحك م ف ي الجری دة الرس میة       

وذل ك م ا ل م یتق رر إلغاؤھ ا أو      , والإجراءات قائمةً على أصلھا م ن الص حة وم ن ث م تبق ى ص حیحةً وناف ذةً            

لجھ  ة المختص  ة دس  توریاً أو یقض  ي بع  دم دس  توریة نصوص  ھا التش  ریعیة بحك  م م  ن المحكم  ة  تع دیلھا م  ن ا 

 الدستوریة العلیا 

 )١(" إن كان لذلك ثمة وجھ آخر غیر ما بني علیھ ھذا الحكم

والق رارات الص ادرة   الطع ون بع دم دس توریة الق وانین     قب ول   رفضت المحكمة الدستوریة العلیا :ثالثاً  

 :من ذلك، تأكیداً لمبدأ حمایة الأمن القانوني ، عن تلك المجالس

سالفة الذكر، قاطع " دستوریة" قضائیة ٩ لسنة ٣٧وحیث إن قضاء ھذه المحكمة في الدعوى رقم         "... 

 الإج راءات الت ي   في أن بطلان تكوین ھ ذا المجل س لا یس تتبع لزوم اً إس قاط الق وانین الت ي أقرھ ا ولا یم سّ             

 عل ى أص لھا م ن الص حة      ف ي الجری دة الرس میة، ب ل تظ ل جمیعھ ا محمول ةً       اتخذھا حت ى ت اریخ نش ر الحك م     

وتبقى نافذةً مرتبةً آثارھا إلى أن تقرر الجھة المختصة دستوریاً إلغاءھا أو تع دیلھا أو تقض ي ھ ذه المحكم ة         

ه وكانت ھذ... . بعدم دستوریة نصوصھا التشریعیة إن كان لذلك ثمة وجھ آخر غیر ما بني علیھ ھذا الحكم     

النتیجة عینھا ھي التي خلصت إلیھا ھذه المحكمة وقررتھا بالنسبة إلى المجلس ذاتھ في حكمھا الصادر ف ي      

                                                                                                                 
 "دستوریة"٢ لسنة ١٢٦ في الدعوي رقم ٢/١/١٩٩٩، وحكم جلسة "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٦٥

، ویراجع كذلك ٢٥٦ ص ٤المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ٩ لسنة ٣٧ في الدعوي رقم ١٩٩ مایو ١٩ من حكم جلسة   )١(
حجی  ة الأحك  ام ب  ین المنط  وق   : ض  ع ف  ي تل  ك الرس  الة مث  ل   جمی  ع أحك  ام المحكم  ة ذات الص  لة، وال  واردة ف  ي أكث  ر م  ن مو    

 .وغیرھا) الفصل السابق مباشرةًا(، الآثار الموضوعیة للحكم بعد الدستوریة )الفصل الثالث من الباب الأول(والأسباب 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٢٥(

 قضائیة دستوریة السالف الإشارة إلیھ بما یحول دون  تقریر بطلان جدید في شأن ٩ لسنة ٣٧الدعوى رقم 

ن لا یتن  وع بتن  وع المخالف  ة عل  ى أس  اس أن ال  بطلا؛ مجل  س نی  ابي دمغت  ھ ھ  ذه المحكم  ة م  ن قب  ل ب  البطلان  

 إل ى بط لان م ن     جمیعھا ف ي كونھ ا مفض یةً   الدستوریة التي تؤدي إلیھ ولا تتمایز أوجھھ فیما بینھا، بل تتحدّ  

نوع واحد سواء في طبیعتھ أو درجتھ أو مداه،  ومن ثم لا یجوز الاستناد إل ى  م ا یثی ره الم دعي ف ي منع اه         

 ف ي محص لتھ النھائی ة للوج ھ ال ذي ق ام        مغ ایراً  جدی داً تب ر نعی ھ وجھ اً   لتقریر بطلان على بط لان، ولا أن یع       

 في حقیق ة  - قضائیة المشار إلیھا، إذ لا یتغیا المدعي ٩ لسنة ٣٧علیھ قضاء ھذه المحكمة في الدعوى رقم       

، وإنما إسباغ بط لان مبت دأ عل ى مجل س نی ابي س بق أن كش فت ھ ذه          إبطال مجلس نیابي لازال قائماً-الأمر  

كل بالمخالفة للدستور، ومن ثم باط ل التك وین ب أثر رجع ي یرت د إل ى اللحظ ة الت ي ول د           شّلمحكمة عن أنھ مٌ   ا

فیھا، ولا یتصور أن تكون الآثار القانونیة التي قص د الم دعي إل ى ترتیبھ ا عل ى منع اه، س ابقةً ف ي وجودھ ا            

 م ن الطع ن أیض ا عل ى غی ر      من حیث الزمان عل ى ھ ذه اللحظ ة ذاتھ ا، الأم ر ال ذي یص بح مع ھ ھ ذا الش ق               

 )١("أساس

 وكم ا  –كانت المحكمة الدستوریة العلیا ،  من قانونھا٤٩ قبل تعدیل نص الفقرة الثالثة من المادة      :رابعاً 

 والذي أعطي لھا رخصة تحدی د ت اریخ   -وبعد التعدیل ،  تتبني  فكرة الأثر الرجعي لأحكامھا    -سنري لاحقاً   

لمحكم ة الكام ل إل ي ظ اھرة الأم ن الق انوني       انحی از ا  فإن ھ م ن الملاح ظ     -ة  إعمال أثر الحكم بعدم الدس توری     

وف ي ھ ذا حمای ة للأم  ن    ، للحك م بع  دم الدس توریة للكثی ر م ن أحكامھ ا دون الأث  ر الرجع ي      مباش ر بتحدی د أث ر  

 :ومن أحكامھا في ذلك، القانوني

 إح داث خلخل ة اجتماعی ة    م ؤداه ... . ولما كان ذل ك وك ان إعم ال الأث ر الرجع ي للحك م بع دم دس توریة                "
واقتصادیة مفاجئة، تصیب فئات عریضة من القاطنین بوحدات سكنیة تساندوا في إقامتھم بھا إلى حكم ھ ذا      
النص قبل القضاء بعدم دستوریتھ، وھ ي خلخل ة تن ال م ن الأس رة ف ي أھ م مقوم ات وجودھ ا الم ادي، وھ و              

جتماعیة تھز مبدأ التض امن الاجتم اعي ال ذي یق وم     المأوى الذي یجمعھا وتستظل بھ، بما تترتب علیھ آثار ا     
علی  ھ المجتم  ع وفق  اً لم  ا نص  ت علی  ھ الم  ادة الس  ابعة م  ن الدس  تور، إذ ك  ان ذل  ك ف  إن المحكم  ة ت  رى إعم  ال    

 من قانونھا، و تحدد لسریان ھذا الحك م تاریخ اً آخ ر    ٤٩الرخصة المخولة لھا بنص الفقرة الثالثة من المادة     

 )٢("هھو الیوم التالي لنشر
وحیث إن ھذه المحكم ة تق دیراً منھ ا للآث ار المالی ة الت ي س تترتب عل ى الأث ر الرجع ي للقض اء بع دم              "و  

 من قانون المحكم ة  ٤٩دستوریة النص المطعون علیھ فإنھا تقرر إعمال الرخصة المخولة لھا بنص المادة    
الي لنش ر ھ ذا الحك م ف ي الجری دة       وتح دد الی وم الت    ١٩٧٩ لس نة  ٤٩الدستوریة العلیا الص ادر بالق انون رق م       

 )٣("الرسمیة تاریخاً لسریانھ

                                     
 ٥٥ ص ٦ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٩٣ سبتمبر ٢٥  من حكم جلسة )١(

 ٦، وحك م جلس ة   ٢١٣ ص ٦المجموعة، الج زء  " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٩٣ في الدعوى رقم ١٩٩٤ مارس   ٥لسة  وحكم ج 
  ٥٤٥المجموعة ،الجزء السابع ص " دستوریة" ق ١٣ لسنة ١٧ في الدعوى رقم ١٩٩٦ابریل 

 "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٧ في الدعوى رقم ٣/١١/٢٢ من حكم جلسة )٢(
 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٢ي الدعوى رقم  ف٢٨ یونیھ ٨ من حكم جلسة )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٢٦(

تحدد لسریان ھذا الحكم إعمال أثره تاریخاً آخ ر ھ و الی وم    .. . حفاظاً على استقرار المراكز القانونیة   "و  

 )١("التالي لنشره

 :ومن تلك الأحكام نصل إلي النتائج الآتیة

 . ن القانوني الحكم بعدم الدستوریة فیھ حمایة لفكرة الأم-

 .حرص المحكمة علي إحداث توازن بین الحكم بعدم الدستوریة والحفاظ علي الأمن القانوني -

 . حفاظ  المحكمة علي ضروریات الرقابة الدستوریة  وبما لا یناھض فكرة الأمن القانوني-

 :لآتياوعلي كل ما تقدم نخلص إلي 

 إلي ف راغ تش ریعي یوج ب عل ي     –الأعم من الأحوال  في الأغلب –الحكم بعدم الدستوریة یؤدي    : أولاً  

 .وإلا  تعرضت السیاسة الشرعیة للخطر، المشرع ملئھ

،  عل ي نف اذ القواع د المحك وم بع دم دس توریتھا      هالأثر القاعدي للحك م بع دم الدس توریة یعن ي ت أثیر           : ثانیاً

 أن ھ یش كل قاع دةً قانونی ةً أو أن     – بأي حال من الأحوال –ولا یعني ، فیلغیھا أو یعطلھا أو یوقف قوة نفاذھا     

 .یكون مصدراً لھا

 یص ونھا  – عن د التأم ل   –ولكن ھ  ، الحكم بعدم الدستوریة لا یشكل خطراً علي فكرة الأمن القانوني  : ثالثاً

 .ویحافظ علیھا

 :علي أن الباحث یري

فبعد انقضاء  ،عدم الطعن في شأن دستوریة قانون أو أي نص تشریعي أو لائحي بعد مدة زمنیة معقولة

 . تلك المدة یصبح القانون أو النص محصّناً ضد الطعن علیھ صیانةً لظاھرة الأمن القانوني

                                     
 "دستوریة" ق ٣ لسنة ١٢٨ في الدعوى رقم ١٤/٣/٢١ من حكم )١(

o b e i k a n d l . c o m 




